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عات ازولة لحل النّذلك لتدخل الدو ،فاع عنهاالدة وسيلة لاقتضاء الحقوق والقو تعدمل

لطة القضائيةحيث أخذت على عاتقها واجب إقامة العدالة عن طريق الس.  

الأمر بيد أن تغيمو ونُالعولمة و  ا في ظلّر تدريجيإذ برزت ر الاقتصاد العالمي،تطو

اشئة النّتلك ة المعاملات خاصفرهاستُقدعات التيازّـالن فض اتآليفعيل ـتة إلى ـالحاج

  .إحدى هذه الآليات حكيمالتّ لمثّيو،الأجنبيعن العلاقات ذات العنصر 

يالتّعدحكيم مسارإذ عرفت البشرية  ،مسار القضاءعات إلى جانب ازالنّ ا لحلّا قديم

الأساسية التي تستند الطرق ر حتى أصبح إحدى فتطو حكيم قبل أن تعرف القضاءنظام التّ

إليها الدول في تشجيع علاقاتها على الصعيدين الدولياخلي والد.  

:هـجملها على أنّت في مها انصبأنَّإلاّ،حكيمحاولات الفقه لتعريف التّتعددت مو

ة رض نزاع قائم أو مستقبلي على المحاكم الوطنيـض الأطراف عـعبير عن رفـت"

مين مؤهلين يختارونهم ل من محكّامة محكمة خاصة تتشكّـفاقهم على إقـاتّو ،ولةللد

.1"عليهافق تّتعمل وفق الإجراءات المو ،بأنفسهم

  :هـأنّ ة فيالفرنسي باللغةحكيم تّلا ليمكن أن نجمل تعريفًو

« L’arbitrage est un mode qui permet aux parties de faire régler leurs différends par
une juridiction privée, composée d’un arbitre unique ou d’un panel d’arbitres, qui
peuvent être choisis par les parties elles- mêmes »2.

 دا في إحدىتجسن يأ يمكن خرينالآهذين و¡3يولدي وداخلوعين حكيم على نالتّو

طراففَاق الأبحسب اتّورتينالص: ر أو تحكيم مؤسساتيتحكيم ح.

.234، ص2005 ان،عم وزيع،التّقافة للنشر وولية، دار الثّجارة الدموسى، قانون التّطالب حسن  1
2 MARTOR Boris et autres, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’Ohada, 2ème éd,
Litec, Paris, 2009, pp.279-280.

قانون ن المتضم ،1966جوان  8خ في المؤر 154-66لأمر رقم امن  مكرر 458المادة نص إذا كان المشرع في ظلّ  3

 معيارين لإضفاءقد حدد ،)ملغى( ، المعدل و المتمم1966جوان  9المؤرخ في  47عددش .د.ج.ج.ر.ج الإجراءات المدنية،

L’internationalité على التّحكيم الطّابع الدولي de l’arbitrageالمعيار الاقتصادي :و هماCritère économique

Critère المعيار القانونيو juridique¡09-08من القانون رقم 1039/1مادة النص  ففي ريفيف  25في   خالمؤر 

خلّى ـت ،2008أفريل  23 فيخ المؤر 21عدد ش.د.ج.ج.ر.ج الإدارية،دنية وـون الإجراءات المالمتضمن قان ،2008

ولتين المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدعات ازدوليا إذا كان موضوعه تسوية النّ فأصبح التّحكيم التّجاري عن المعيار القانوني

  :اجعمن التّفاصيل حول هذا الموضوع ر للمزيدو ،الأقل على

- ISSAD Mohand, « La nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international », R.Arb, n° 3,
2008, p.421.=
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Lesعاتازالنّ رق البديلة لفضالطّ أهم من حكيمالتّبر تعي و modes alternatifs de

résolution des différendsالمناسبة رقالطّ وأ عات كما تُازنّال لفضى سماـحاليLes

modes appropriés de résolution des différendsلا يثح يخلو ونيقانتصرف  يكاد أي

.حكيمالتّوء إلى رط اللجشمن 

بحيث تبقى  ،زاعنّلل يةسر ه منضمنا تميرجع تزايد الإقبال على هذه الوسيلة إلى و

زبائنهم وو أعمالهمبرقم  ما تعلق أسرار المتنازعين سواءمحصورة  برمةالم فقاتنوع الص

على عكس القضاء الذي يحكمه مبدأ  ،محاميهم زاع وأطراف النّحكيمية وبين الهيئة التّ

ع بحرية متّحكيمية من التّن الهيئة التّمكّحكيم يعات بواسطة التّازالنّ تسوية ، والجلساتعلانية 

 إصدارتيح لها ا يزاع ممبأطراف النّ الاتّصالوبليغ ما يتعلق بإجراءات التّ واسعة في كلّ

غلب عليه ـولة الذي تمي للدـسقضاء الرـحكيمي في وقت قصير بالمقارنة مع الالحكم التّ

مشهود  ين رفيعي المستوى وى مختصـزاع علّـعرض النحكيم يفي مجال التّ، وكليةالشّ

اضي معلوماته ـالقفي وقت لا تكفي  أنهشـزاع بالنّ يرـثلهم بالخبرة في المجال الذي أُ

 بنا في جوالكشف عن ما كان غامضل ين خبيريلى تعإإذ يلجأ في أغلب الأحيان  ،القانونية

فقات الإضافية زيادة على النّتقارير الخبراء انتظارالوقت في  إضاعةلى إي ا يؤدزاع ممالنّ

  .لة في أتعاب الخبراءالمتمثّ

نطاقه  امتدكما  ،حكيمتهتم بوضع نظام قانوني للتّ مقارنةشريعات الهذا جعل التّ كلّ

  .فقات العموميةعات الصازنكما هو الحال في كانت بالأمس غريبة عنه  ليشمل مجالات

عد154-66رقمالأمر  يعرض لموضوع تأول قانون  4ن قانون الإجراءات المدنيةالمتضم

." حكيمالتّفي "  :تحت عنوانامن الكتاب الثّص يخصبتفي الجزائر حكيم التّ

ظام الاقتصادي نّبني الت عن تضخّالاقتصادية التي تم ياسية وفعل التّطورات السبو

عد ب ولي خاصةًجاري الدحكيم التّاخلي يختلف عن التّحكيم الدع أن التّأدرك المشر رالح

 شريعي رقمالمرسوم التّ إصدار تمبحيث ، 5فاقية نيويوركلى اتّإية الجزائرالدولة  امضمان

= -………………...., « Le décret législatif algérien du 23 avril 1993 relatif à l’arbitrage
international », R.Arb, n° 3, 1993, pp.379-383.

  .المرجع السابق، )ملغى(اءات المدنيةيتضمن قانون الإجر 154-66أمر رقم  4
التي صادق الاتفاقية  إلىولة الجزائرية بتحفظ من انضمام الدّـ، يتض1988فمبرنو 5مؤرخ في  233-88رقم مرسوم  5

نبية ـاصة باعتماد القرارات التّحكيمية الأجـ، و الخ1958جوان  10دة في نيويورك في ـم المتحـمر الأمـها مؤتـعلي

.1988نوفمبر 23مؤرخ في  48ش عدد.د.ج.ج.ر.يذها، جـتنفو
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بقي الأمر على حاله ، و6في الجزائر نظّم أحكام التّحكيم التّجاري الدوليـي الذي 93-09

الإجراءات قانون  نالمتضم 09-08 رقم نونـقاال 2008 ريلـأف 23 في لى أن صدرإ

زاعات النّ لحلّبديلة ـرق الالطّعن ا ًـخاص اتابـن كمـتض ذيـال و الإدارية ودنية ـالم

  .تحكيمو ساطةومن صلح و

اخلي حكيم الدلتّا نظيملت الكتاب الخامسالباب الثّاني من  صخص المشرع قدبهذا يكون 

  .وليجاري الدحكيم التّالتّو

النّص القانوني بمثابة  عدي الإداريةوالإجراءات المدنية و يجب الإشارة إلى أن قانون 

 تكرس ة التيإلى جانب النّصوص القانونية الخاص ،-الشّريعة العامة للتّحكيم -العام للتّحكيم

التّحكيم و اً التّحكيم في منازعات العملـد مثلعات، إذ نجازّـسيلة بديلة لحل النالتّحكيم كو

الإجراءات  أن دراستنا تقتصر على ما ورد في قانون ، إلاّةفي إطار سلطات الإدارية المستقلّ

  .   ةدون التّطرق إلى النّصوص الخاص الإدارية والمدنية 

 مع جديد قانونحكيمية والرئيسي في العملية التّ المحوريمثّل م المحكّأن باعتبار 

لنا فض ،وليالد اخلي وحكيم على المستوى الدفي مجال التّ الإداريةوالإجراءات المدنية 

قانوني ـال امـالنّظ " نوانـع م تحتالمحكّبموضوع  المتعلقة الجوانب لىإ طرقالتّ

حكيمية من حيث سات انصبت في الغالب على الخصومة التّاة أن الدرخاص، " مكّـللمح

   . نظامه القانوني م والمحكّ لدور مقتضب إدراجمع  ثارو الآ جراءاتالإ

 ةهمم طرافإليه الأ دهخص الذي يعهو الشّشديد الكاف مع الفتح ـبت "مالمحكَّ"و

القاضي للفصل  لحم لّحـو ي، فهلثقتهم فيهحكيم وض على التّرـالنّزاع المع فيصل ـالف

حقيق الفعالية صوله إلى تحتكمة في وطراف المضاء أملاً من الأاحة القس النّزاع خارجفي 

    .سميالر القضاءالتي تنقص

ما  فكلّ ،محكّبالم ستقلاًم اقانونًالجزائري ع شريعات لم يفرد المشرالتّ رار كلّغ على

  .اهنإ في الوقت الر.م.إ.قا و بقًم سا.إ.قظّم في م نُحكّلك المحكيم بما في ذتعلق بالتّي

جوان  8المؤرخ في  154-66يعدل و يتمم الأمر رقم  1993أفريل  25مـؤرخ في  09-93مرسوم تشـريعي رقم  6

، ملغى بموجب القانون 1993أفريل  27مؤرخ في  27ش عدد.د.ج.ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج1966

21ش عدد.د.ج.ج.ر.الإدارية، جاءات المدنية و، المتضمن قانون الإجر2008فيفري  25المؤرخ  في  09-08رقم

.2008أفريل  23المؤرخ في 
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غاية أمر متوقف على فعالية كلّ النّصوص القانونية المتعلقة صول إلى هذه الإلاّ أن الو

  :التّاليةبمهمته التّحكيمية، و من هذا المنطلق نطرح الإشكالية بالمحكّم بحد ذاته و

يؤدي  ،ممحكّخاص بال ظام قانونين ح المشرع الجزائري في وضعجـمدى نإلى أي 

  ؟ حكيملتّاأهداف  تحقيقإلى 

صوص القانونية بنية على تحليل النّلى طريقة مكالية اعتمدنا عللإجابة عن هذه الإش

 أثناء و )الفصل الأول(تههممباشرته لمحكيمية وصومة التَّصاله بالخل اتّبم قحكّبالمة خاصـال

قانونية فيما بينها ـصوص الارنة النّيام بمقمع الق ،)الفصل الثّاني(ة التّحكيميةهممـيه للولّـتَ

.لكذرورة إلى تدعت الضما اسكلّ الأحكام القضائيةو شريعات المقارنةئناس بالتّـالاستو
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ل الأوّلالـفـصـ

حـكّـم ـمـال الـیّـة لاتّـصالإجـراءات الأوّلـ
بالخـصومة التّحـكیـمـیة



  حكیمیةالتّ بالخصومةوّلیّة لاتّصال المحكّم الإجراءات الأ:                الفصل الأوّل

7

ولاًصو حكيمالتّ يةفاقإذ تبدأ بوجود اتّ ،رحكيم من مجموعة من العناصعملية التّ فتتألّ

 كبير تمامباهالتّحكيم  يةاتّفاق تيحضقد  ل في النّزاع، وحكيمي الفاصالتّ مكالح دورإلى ص

 اقانوني افًرصت اهعتباراإلي في مجملها  تنصب فيتعارة عد اله عطيتحيث أُ ،الفقه لدى

عات ازالنّ أو بعض كلّ لفض حكيمالتّ ىلإ جاهالاتّن عزم الأطراف على بيّي امكتوب خذ شكلاًيتّ

.7صلى القضاء الوطني المختّإ وءاللجعن زوف الع المحتملة و الواقعة أو

Laحكيم التّية فاقاتّ أن ستشفّيعريف خلال هذا التّ نم و convention d’arbitrage

:8ورتينالص إحدى خذتّت

نزاع  أي نشوء قبلوذلك  ،المحكّمينفاق الطرفين على اللجوء إلى هو اتّ: شرط التّحكيم* 

  .ن علاقة قانونية معينةبينهما بشأ

* La clause compromissoire : est la convention par la qu’elle les parties à un
contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître
relativement à ce contrat.

.بينهم على التّحكيم نشأفاق الخصوم على عرض نزاع اتّهو  :حكيمفاق التّاتّ* 

* Le compromis d’arbitrage : est la convention par la qu’elle les parties à un
litige déjà né soumettent celui-ci à l’arbitrage.

 صومةالخفترض قيام ي -شرط التّحكيم أو اتّفاق التّحكيم  -حكيمالتّ يةفاقجود اتّوب و

 ةفاقيلاتّزة من الآثار البار إذ، حكيميفي الأخير بصدور الحكم التّ تنتهي حكيمية التيالتّ

ناده إلى الهيئة إسولة وضاء الدن قهو نقل الاختصاص م ،احية الإجرائيةالتّحكيم من النّ

زاع التّحكيم النّ يةطراف اتّفاق، فلو عرض أحد أنهاراف عـطالأنازل تـحكيمية ما لم يالتّ

ل ببالنّظام العام ق ير متعلقغ كليدفع شك اهوجودعى عليه بدفع المدلم ي اضي وعلى الق

 الاختصاصعقد فين التّحكيم يةمنيا عن اتّفاقعتُبر ذلك تنازلاً ضلأُ ،في موضوع النّزاعالدخول 

.9ولةدلالرسمي ل ضاءقلل

الـدوليـة، دار الفـكر  ة الـداخلية ويم في منـازعات العـقـود الإداريخليفة عبد العزيز عبد المنعم، التّحك 7

.18، ص2005الجامـعي، الإسكندرية، 
8 Sur la question, voir :
MENTALECHETA Mohamed, L’arbitrage commercial en droit algérien, 2ème éd, O.P.U, Alger
1986, pp.32 et 34.

1011،1040و1007: مع الإشارة إلى أن التّعريف الفقه المذكور أعلاه قد كرسه المشرع الجزائري من خلال نص المواد

.المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق 09-08رقم القانون من
  =: المرجع نفسه، على أنّـه، 1045تنص المادة  9
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ة مراحل رور بعدلمبا كون إلاّي في النّزاع لن فاصل تحكيميٍ كمٍلكن الوصول إلى ح

زاع الفصل في موضوع النّ ظر وى النّحكيمية التي تتولّالتّ ةيئاختيار الهب تبدأ ،جراءاتإ و

حكيمحال على التّالم)لالمبحث الأو(، م لاخص المحكّالشّ نيتعي اختيار و غير أنعيوى س د

 هر بإرادتم يعبة ما لمهمبالختار على القيام الم خصالشّجبار إ يجوز لا ذإ ،هرشيح لتمجرد 

الحلة عن قبوله لرانيالمبحث الثّ(سندة إليهة الممهم(.

بالفصل في موضوع النِّزاع، إذا كانت الخصومة التّحكيمية قائمة، أَو إذا تبين له وجود  غير مختصلقاضي يكون ا= " 

."أن تُثار من أَحد الأَطرافاتّفاقية التّحكيم على 

لكن كان على المشرع أن يستعمل الدفع بعدم قبول الدعوى لا الدفع بعدم الاختصاص لوجود فرق بينهما، حيث أن الدفع 

بعدم الاختصاص يتم التّمسك به قصد منع المحكمة من سماع الدعوى لأنّها تخرج عن حدود ولايتها، خلافًا للدفع بعدم 

من النّـظر في الدعوى لـوجود اتّفاقية التّحكيم مع أنّها مختصة بالنّظر في تلك القبول فالغاية منه هي منع المحكمة 

  : الدعوى، في هذا الموضوع راجع

.12، ص2004¡3، المغرب، عددمجلة محكمة، "دور مؤسسة التّحكيم في فض النّزاعات " البوعناني رحال، 
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  لث الأوّـبحـمـال
ـمـكّــحـمـار الـــیـتــاخ      

  ما يز المحاكمة التّميحكيمية عن المحاكمة القضائية هو حاختيار  طراف فيية الأر

ل م أمام الهيئة القضائية التي خويتقد أن لاّسمي إء الرضاي القفذ ما على الخصم إ ،ميهممحكّ

زاعالفصل في النّة لها القانون مهم وعيالنّ الإقليمي و لاختصاصهاا تبع.  

ف نجاح ذ يتوقّإ المحتكمة طرافة للأاممانة هـض دـيع تيار المحكّمـسن اخـح و    

ر ن أن تتوفّعليه كقاعدة عامة يتعي و ،دراتهـقُ ته واحكيم على كفاءملية التّـلامة عـس و

.)لالمطلب الأو(رع وجهسأ على أحسن وته نه من أداء مهممكّم شروط تُفي المحكّ

  الس حكيم فاقية التّعالية اتّحقيق فعي إلى تكما أننحمع إلى دفع بالمشر حية ر

هداف الأ حقيقا منه على ته حرصنّأ لاّإ ،ميهمحكّم ينيتع ةريقاختيار ط في حتكمينللم

التّمن  ةالمرجوعيين جل تمن أ اءالقضل أجاز تدخّ ،سميحكيم كطريق بديل للقضاء الر

.)انيالمطلب الثّ(مينالمحكّ
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  المطلب الأوّل
  مـرھا في المحكّـالشّروط الواجب توفّ

المعروض  زاعالنّم في تسوية محكّلمن انتظر الم ورالد تجسيد من أجل تحقيق و    

روط بالشّ سميتهامكن تالتي ي ونية ونقاال روطشّمجموعة من الوضع إلى ع شرالمعمد  عليه،

.)لالفرع الأو(حكيمة التّهمى ميتولّ تتعلّق بمنالعامة 

 دفع بالمحتكمة سلطان إرادة الأطراف  مبدأ احترامكما أنلهذه إلي الإقرار ع المشر

مهمة الفصل في النّزاع إلى جانب  مله خاصة فيمن أوكلتصفات احق اشتراط موب الأخيرة

.)انيالفرع الثّ(الشّروط العامة التي يفرضها القانون

  الفرع الأوّل
  الشّروط القانونیة

  بل ترد  ،طلقًاليس م مينالمحكّ اختيارفي  المحتكمة الأطراف إرادةمبدأ سلطان  إن

القانونية  روطفيه الشّ رتتوفّما لم  ممحكّليعين ك شخص أهلاً فليس كلّ القيود بعضعليه 

متمتّعا بالحقوق المدنية  ،)لاًأو(اطبيعي اشخص :حكّمكون المي أنإذ يستوجب القانون ، طلوبةالم

.)رابعا(مستقلاً و ،)اثالثً(حكيمة التّممنوع من ممارسة مهم غير ،)ثانيا(

م شخص طبيعيالمحكّ -لاًأو 

حكيم ة التّناط مهمه لا يجوز أن تُـلى أنّـعإ .م.إ.قمن  1014/1نص المادة ـت

 الوزن في الأمورالقدرة على  له رة وحقيقية وليست متصو إرادةيملك  ،شخص طبيعيل لاّإ

  .افيها وتكوين رأي بشأنه فكيروالتّ

 اشتراط إسناد مهمة التّحكيم لشخص طبيعي مسألة جديدة لم يتطرق إليهايعدو 

.10)ملغى(م .إ.المشرع في ق

الإدارية، المرجع  راءات المدنية وـانون الإجـق تضمنـالم 09-08رقم انونـالقمن  1014/1نص المادة ـت  10

  : السابق، على أنّـه

."، إلاّ إذ كان متمتّعا بحقوقه المدنية لشخص طبيعيتسند مهمة التّحكيم  لا"
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على بطلان  لم ينص هإلاّ أنّ ،مخص المعنوي كمحكّالشّتعيين ع رفض المشر أنرغم 

، ففي هذه الحالة زاعة الفصل في النّلتولي مهماللجوء إليه طراف الأاختار حكيم إذا التّ يةفاقاتّ

 للفقرة الأخيرة اتطبيقً مكمحكّ ئهأعضا أكثر من ين عضو أويعتسوى الأخير لى هذا ـما ع

.11إ.م.من قانون إ 1014المادة  نصمن 

تحديد  حكيم وى تنظيم التّيتولّ لا الاعتباريخصالشّ أنيتبين الفقرة هذه من خلال ف  

بين  مين منو محكّأم محكّتعيين في فقط ينحصر دوره بل  ،حكيميةالتّالمحاكمة  إجراءات

 حكيمتّالاتّفاقية  تحالأذا إ مثلاًف 13و القانون اللبناني 12على خلاف القانون الفرنسي،عضائهأ

رورة مين ليسوا بالضمحكّ نيعيهذا الأخير يتولى ت نإفخص معنوي ـشلى إزاع سم النّـح

.14ةحكيميالمحاكمة التّ تإجراءاضع ي اكمئه أعضامن 

في حالة إسناد مهمة الفصل في النّزاع لشخص اعتباري، هل ينسب الحكم  

  في النّزاع ؟  وافصل الذين ئهالتّحكيمي إليه أم إلى أعضا

 حكيمي في هذه الحالةوقع خلاف فقهي في المسألة، فهناك من يرى أن الحكم التّلقد  

أن يتوفر بين  ينبغيالذي  قةعنصر الثّ إلىا نظرزاع أعضائه الفاصلين في النّ إلىينسب 

   التّحكيميمانع من انساب الحكم  لا هرى فريق آخر أنّـت يـفي وق ،ينـالمحتكم والمحكّم 

  :ه، على أنّـ، المرجع نفسه1014المادة من نص الفقرة الأخيرة  تنص 11

".بصفة محكّممن أعضائهعضو أو أكثر  تعيين، تولّى هذا الأخير شخصا معنويااتّفاقية التّحكيم  عينتا إذ"  
12 NAMMOUR Fady, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, 2ème éd,
Delta/Liban, Bruylant/ Bruxelles, L.G.D.J/ Paris, 2005, p.293.

  : على أنّـه من قانون التّحكيم اللبناني 768/2تنص المادة  13

".التّحكيم تنظيمفتقتصر مهمته على  معنوياإذا عين عقد التّحكيم شخصا  لا تولى مهمة التّحكم لغير شخص طبيعي، و" 

www.justice-lawhome.com
الذي استعمله Désignerتعيين  مصطلح و Organiserظيم تن ما يدعم ما سبق ذكره هو الفرق الشّاسع بين مصطلح و 14

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09-08رقم القانونمن  1014قرة الأخيرة من نص المادةـالمشرع الجزائري في الف

  :التي تنص على أنّـهالإدارية، المرجع السابق، و  و

« Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci désigne, un ou plusieurs de
ses membres en qualité d’arbitre ».

:هـمن القانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أنّ 1451/2ة في وقت تنص الماد

« Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir
d’organiser l’arbitrage », www. légisfrance.gouv.fr

  :أنظرفاصيل في الموضوع للمزيد من التّ و

حكيمية المحاكمة التّ راسي حول القضاء واليوم الد، من أعمال "قانون التّـحكيم الجزائري الجديد "  الأحدب عبد الحميد،

  )غير منشور.(44، ص2009مارس  16ائر، الإدارية الجديد، المحكمة العليا، الجز ضوء قانون الإجراءات المدنية وعلى 
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.15عن الخصوم نالمحكّمي ةالمعنوي الأمر الذي يكرس استقلالي شخصلل

حكيمي يسند إلى الشّخص المعنوي أن الحكم التّيمكن القول  زائريأما في القانون الج

الذين تولوا النّظر في النّزاع المحتكم فيه، و ذلك قياسا  ضائهـأعماء ـذكر أسـعلى أن ت

اسم ذكر   مع العدالة ضائية أين يصدر الحكم عن مرفقـم القاحكالأبع في ـعلى ما هو مت

.16زاعفي النّنظر القاضي الذي و رتبة 

تمتّع المحكّم بالحقوق المدنية    -اثاني

ع في المحكّم أن يكون متمتّعا بكافّة حقوقه المدنية بصفة صريحة لقد اشترط المشر

:هـأنّتنص على إ، التي .م.إ.قمن  1014/1في نص المادة 

."بحقوقه المدنيةا مهمة التّحكيم لشخص طبيعي، إلاّ إذا كان متمتّع لا تسند"

هل التمتّع بالحقوق المدنية متوقّف  :المجالهذا في  الذي يطرحالسؤال أنيرـغ  

¿على توفّر شرط الأهلية

  :هـعلى أنّ نص قدالقانون  من القانون المدني نجد أن 40المادة  ودة إلى نصبالع  

 "شد متمتّعالر لم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية  ا بقواه العقلية وكلّ شخص بلغ سن

.17" كاملةًسنة  )19(شر عسن الرشد تسعة  و .حقوقه المدنية لمباشرة

  :هـمن القانون المدني على أنّ 42المادة  كما تنص

لصغر في السن، أو عته، أو كان فاقد التّميز منحقوقه المدنيةلا يكون أهلاً لمباشرة " 

.18" سنةالثة عشرعتبر غير مميز من لم يبلغ الثّي .جنون

ن تعيينه ة حقوقه المدنية وبالتالي يمكبكافّالطبيعي حتى يتمتّع الشّخص  ،عليه و

ا :كوني ألا ، يجبامحكّم1(قاصر(ا عليهمحجور ،)2(.

  قاصرا  ألا يكون -1

ام أن يكون بالغًترط في المحكّـشي سن فاقالاتّالمحتكمة لا يجوز للأطراف فشد، الر   

، رسالة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين -دراسة مقارنة- وفاء فاروق محمد حسنى، مسؤولية المحكّم،  15

.74، ص2009شمس، 
    .السابقالإدارية، المرجع المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانونمن  276و 275راجع نص المادتين  16
سبتمبر  30مؤرخ في 78ش عدد.د.ج.ج.ر.، يتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  17

1975م ل، معدومتم.   
.المرجع نفسه 18
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ا تطبيقً و إ ورد بصفة الأمر.م.إ.من ق 1014/1نص المادة ، ف19كمحكّمتعيين القاصر  على

  . باطلاً فاق على مخالفة القواعد القانونية الآمرة يعداتّ كلّفللقواعد العامة 

شخاص الذين الأبين من  في المجال التّجاري القاصر المرشدحتى الأمر الذي يجعل   

تشبه تلك تجارية أعمال عن  اناتجزاع المحتكم فيه كان النّ لو و ملا يجوز تعيينهم كمحكّ

.20كونه من شروط التّرخيص ألا يخرج المرشد عن حدود التّرشيد ،خص بهارمال

همحجورا عليألا يكون  -2

فيه أو المعتوه خص المجنون أو الستعيين الشّ القانون الأطراف المحتكمة من يمنع  

صرف في حقوقهم د، فهؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بحق التّـشالر غ سنـلو بل م وكّـكمح

عقل ي فكيف ،21عتبرت تصرفاتهم باطلةأُ إلاّ جر عليهم وـوقيع الحـت مـهم متى تـأموال و

    .حكيمة التّيتسلموا مهم وال الغير وأن يتصرفوا في أم

 يكون الحجر أو الحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة تكميلية ينطق بها القاضيقد و   

.22انةفي الحكم بالإدالجزائي 

  حكيم لقانون الجنسية التي يحملها وقتالتّ مهمة لتوليخص خضع تحديد أهلية الشّي و  

م رت أهلية المحكّإذا تغي و ،خذ بالجنسية الفعليةؤد جنسياته يفي حالة تعد و 23عيينالتّ 

.24بغيرهحكيمية قائمة أستبدل التّ والخصومة

رغم السياسيةالحقوق م بالحقوق المدنية دون ع المحكّتمتّبشرط   عاكتفى المشرقد  و  

.32، ص1996¡3، عددالدولي المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و، "المحكّمين  اختيار" الجمل يحيى،  19
ش .د.ج.ج.ر.، المتضمن القانون التّجاري، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  5 راجع نص المادة 20

.، المعدل و المتمم1975سبتمبر  30المؤرخ في  78عدد
ش .د.ج.ج.ر.، المتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  101تنص المادة   21

  : ، المعدل والمتمم، على أنّـه 1984جوان  12 المؤرخ في  24عدد

". هيحجر عليهو مجنون، أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده  من بلغ سن الرشد و" 
ش .د.ج.ج.ر.، المتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان   8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  9أنظر نص المادة   22

  . ، المعدل و المتمم1966جوان  11المؤّرخ في  49عدد
للأشخاص في القانون الجزائري تخضع لقانون الدولة التي يحملون ) الأهلية(ناد فإن الحالة الفرديةتطبيقًا لقواعد الإس23

  :في ذلك راجع جنسيتها، و

  .السابق عالمتضمن القانون المدني، المرج 58-75من الأمر رقم  10المادة  نص
يستبدل بغيره ما لم يتّفق الأطراف على أن يتّم التّحكيم بواسطة ذلك المحكّم فعندئذ  بفقدان المحكّم لأهليته تنتهي مهمته و 24

  . ينقضي الاختصاص التّحكيمي
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.25رالمختا ملهذه الأخيرة من تأثير على ثقة الخصوم في المحكّما 

  حكيمة التّمن ممارسة مهم اممنوع يكون ألا -اثالثً

حكيم رغم ة التّتولي مهم من الأشخاص يعات على فئات معينةشرتحظر بعض التّ  

ا حرص 26مينكمحكّ ن القضاةيمن ذلك منع تعي و ،املة لديهمـمدنية الكـوفر الأهلية الـت

 لاسيما صون مظهر استقلاليتهم، وعلى كرامتهم  احفاظً بهات ولشّا كلّن ـعإبعادهم  على

اد والحي 27الطة القضائية برمتهصيانة الس.

63 المادة فنص ،واحد في هذه المسألةموقف فق على تتّ شريعية لاالأنظمة التّ أن لاّإ  

حكيم مهما كانت درجته التّ يتولّى لقاضي أنيسمح لة المصري لا لطة القضائيّـمن قانون الس

رجة لى غاية الدإزاع من أقاربه أو أصهاره أطراف النّ أحد ذا كانإ إلاّأجر  لو بغير و

ابعة أو كان محكّالرمموافقة  في كلتا الحالتين يجب حدى الهيئات العامة، وإأو  ولةا عن الد

.28هانية يقوم المجلس بتحديد أتعابالحالة الثّفي  الأعلى و القضاء مجلس

عالج مدى ي الإدارية قانون الإجراءات المدنية و فينص  أييوجد لا  حين في  

  صوص لى النّإ جوعرال ا يستوجبمم ، هـدمـمن ع كيمـحالتّ ةهمـملمكانية تولي القاضي إ

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09-08رقم القانونمن  1014/1مادة ص الـف أمام نـوقيسـتوجب الأمر التّـ 25

  : باللغة الفرنسية التي نصت على وجوب تمتّع المحكّم بالحقوق الوطنية، إذ تنص على أنّـه الإدارية، المرجع السابق، و

« La mission d’arbitre n'est confiée à une personne physique, que si elle jouit de ses droits
civiques ».

، إلاّ أنّه يفهم أن المشرع قصد تمتّع المحكّم بالحقوق "المدنية و الوطنية " و رغم هذا الاختلاف بين مصطلحي الحقوق 

تى يشترط فيه التمتّع بالحقوق السياسية كما هو الحال بالنسبة المدنية دون الحقوق السياسية، فالمحكّم لا يتولّى وظيفة عامة ح

هو الموقف الذي أخذ به المشرع الفرنسي إذ اشترط تمتّع المحكّم بالحقوق المدنية دون السياسية بموجب نص  للقاضي، و

:على أنّـه من قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق، والتي تنص 1451/1 المادة

« La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique ; celle-ci doit avoir le
plein exercice de ses droit civils ».

عن فئة القضاة  لاًاأخذنا مث و ة التّحكيمية،المهم القضائية و) السلطة(المقصود بالمنع هو عدم جوازية الجمع بين الوظيفة26

ا إلاّ العودة إلى النّصوص فما علين ،ي المهمة التّحكيميةتولل الخ...عرفة مدى صلاحية الأشخاص الآخرين مثل المحامينولم

  .مهنة أو وظيفة على حدى مة لكلّالمنظّ
27 Voir :

- RABIAH Abdessadek, « L’arbitrage commercial interne et international », Série des Cahiers de
la Cour Suprême, Maroc, n° 6, 2005, p.54.

.343، ص2000هضة العربية، القاهرة، أحمد محمد حشيش، طبيعة المهمة التّحكيمية، دار النّ-
.242–237، ص2007التّطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية،  فتحى والى، قانون التّحكيم في النّظرية و28
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11-04وعلى رأسها القانون العضوي رقم  29ةالخاص للقضاء القانون الأساسين المتضم. 

المواد ة خاصحقوق القضاة  قة للمواد المتعلقة بواجبات وراسة المعمالدمن خلال   

عدم جوازية تولي القاضي للاختصاص التّحكيمي  ستنتجن 2330¡17¡12¡09¡07

القاضي يتولاها الأعمال التي يمكن أن  الحصرعلى سبيل  حددت التي 17المادة  نص لاسيما

لكن بشرط الحصول  دون التّحكيم كوينالتّ و عليمالتّو المتمثلة في لا تتنافى مع وظيفته  و

ع منه في حالات في المقابل أعفاه المشر و ،سبق من قبل وزير العدلمالرخيص تّالعلى 

.31ممارسة الأعمال الأدبية أو الفنية

ماستقلالية المحكّ -ارابع

 شأنه شأن القاضي يجب وا إلى حكمهالأطراف و يطمئنم بثقة المحكّ ظىـحيحتى 

صدور الحكم  زاع والفصل في النّأي حتى حكيم جراءات التّإل اطو لاًـمستق ونـيك أن

 الاستقلالية وجوب خرآ بمفهوم ،تحيز دون حق و عن لاّإهذا الأخير  صدري فلا ،حكيميالتّ

زاع بموضوع النّعلاقة تربطه مصلحة أو  ةبأي ليه من دون التأثرإم فيما انتهى الكاملة للمحكّ

 ةعائلي ،اجتماعيةأو كانت علاقة مالية سواء ،ميط عنهـوسب لا وصومة ـبأطراف الخأو 

.32الأطراف وم ة صلة بين المحكّ، بمعنى غياب أيسابقة كانت أو حالية مهنيةأو 

الخاصة  ت، المتعلق بحالات التّنافي و الالتزاما2007مارس  1المؤرخ في  01-07يمكن تطبيق أحكام الأمر رقم  لا29

كون المشرع في نص المادة الأولى ¡2007مارس  7المؤّرخ في  16ش عدد .د.ج.ج.ر.ببعض المناصب و الوظائف، ج

التي  تبين الالتزاما الهيئات العمومية و ستوى سلطات الضبط ومن هذا الأمر ذكر الموظفين الذين يتولّون التّحكيم على م

.    تقع عليهم
سبتمبر  6المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم " الحقوق  الواجبات و: " راجع مواد الباب الثّاني تحت عنوان 30

.2004بر سبتم 8المؤرخ في  57ش عدد.د.ج.ج.ر.، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج2004
منع القاضي من ممارسة الأعمال التي تُدر ربحا مع وضع بعض  ، المرجع نفسه،17غير أن المشرع  في نص المادة  31

الاستثناءات، و بمفهوم المخالفة يسمح للقاضي بتولي الأعمال التي لا تدير ربحا و عليه، يمكن للقاضي أن يتولي التّحكيم إذا 

لس الأعلى للقضاء و المنشورة في كان مجانًا، غير أنّه بالعودة إلى مدونة أخلاقيات مهنة القضاة التي صادق عليها المج

التي حملت عدة عبارات يفهم منها عدم صلاحية القاضي لتولي  ، و2007مارس  14مؤرخ في  17ش عدد.د.ج.ج.ر.ج

  :من ذلك نذكر المقتطفات التّالية غبة في إبعاد القضاة عن كلّ المواقف التي تُثير الشّبهات ، ورالالتّحكيم من خلال 

الامتناع عن كلّ نشاط يتعارض و ممارسة ... الاستقلالية والتفرع الكامل لأدائها ... بصفات الاستقامة  أن يتحلّى"... 

متمكّنًا  منضبطًا في مواعيد عمله و... إتقان في الآجال المعقولة أداء واجباته القضائية بكل نجاعة و... السلطة القضائية

".من ملفاته
م تعيين أحد أقارب الأطراف المحتكمة كمحكّم، فكثيرا ما يكون الغرض من التّحكيم رغبة لكن من النّاحية العملية يت32

أمين على العلاقات القائمة بينهم كرب الأسرة، طالما كانت هذه الصلة  الأطراف في وضع النّزاع في يد شخص حريص و

=:عقضاء الرسمي، في هذا المجال راجفي التّحكيم على خلاف ال هو الأمر المسموح به معلومة للخصوم عند الاختيار، و
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« Les arbitres ne devraient avoir de lien économique ou financier… ni avec les
parties à l’arbitrage ni avec leurs conseillers » .33

قاعدة إلي  استنادام لا يجوز تعيين أحد الخصوم كمحكّتكريسا لهذه الاستقلالية  و

ا في نفس حكم ا وخصميكون أن  خصلشّلا ينبغي ل، إذ ام العامـظاسية متعلقة بالنّـأس

صومة قائمة بين مدينه ـالاختصاص التّحكيمي في خ لدائن مثلاً توليمكن ـ، كما لا يالوقت

 . الغير لوجود مصلحة له في تأكيد مركز المدين و

1016المادة نص من  كلّفي المحكّم استقلالية شرط الجزائري ع المشرلقد كرس 

نظام جاءت بالتي  1015/2المادة في نص و  34دالر د حالاتعد عندما إ.م.إ من قانون

  .لية المحكّمستقلاالتّصريح كآلية لتكريس ا

= CLAY Thomas, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre », R.L.Arb, n° 29, 2004, p.7.
33 ROMERO Eduardo-Silva, « L’arbitrage de la chambre de commerce internationale et les
contrats d’Etat », Bulletin de la Cour Internationale d’Arbitrage de la C.C.I, vol.13, n° 1, 2002,
p.59.

جواز الإدارية، المرجع السابق، على ن قانون الإجراءات المدنية و المتضم 09-08رقم من القانون  1016نصت المادة 34

  : رد المحكّم في عدة حالات منها

، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد في استقلاليتهعندما تتبين من الظّروف شبهة مشروعة 

" الاستقلالية " أن المشرع قد أصاب لاستعماله لعبارة  الأستاذ محمد بجاويو يرى  ،الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط

  :، وفي هذا الموضوع أنظر"الحياد " بارة التي يسهل التّحقق من وجودها على خلاف ع

BEDJAOUI Mohamed et MEBROUKINE Ali, « Le nouveau droit de l’arbitrage commercial
international en Algérie », J.D.I, n° 4, 1993, pp.888-889.

 هذا الأخيرف L’impartialitéالحياد و L’indépendanceالمعالم الفاصلة بين الاستقلاليةرسميتعين علينالكن نرى أنّه 

قد عرفت محكمة استئناف  و ،حالة نفسية تتعلق بالعاطفة الانحيازفعدم ، م ضد أو لصالح طرفالمحكّ انحيازيفهم منه عدم 

:بأنّـه بالقاهرة عدم الحياد

كون العداوة أو المودة شخصية ـه يجب أن تزاع بيد أنّراف النّـم لصالح أو ضد أحد أطكّـني للمحـميل نفسي أو ذه" 

نقلاً عن فتحى والى، قانون التّحكيم في النّظرية  ،" الحكم إصدارالحياد عند  عدم نتج منها قيام خطرـبحيث يست ،من القوة

.245التّطبيق، المرجع السابق، ص و

ا على تولي المحكّم للمهمة تعد شرطًا سابقً أما الاستقلالية تتصل بمظاهر موضوعية ملموسة تنصب على وقائع مادية و

ع الجزائري أن المشر لاّإالموجود بين المصطلحين  الفرقمن  رغماستمراره في الفصل في النّزاع، و على ال التّحكيمية و

  .اد الذي يعد التزاما يقع على المحكّمدون الحي شرط الاستقلاليةنص على 
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  انيالفرع الثّ
  فاقیةروط الاتّالشّ

  إذا كان المشريمكن  التي لا و مرها في المحكّروط الواجب توفّن الشّع قد بي

وفر تم تعلى تعيين محكّالخصوم فق تّا ما يه غالبنّفإعنها، غاضي التّحتكمة ـالم رافـللأط

روط التي يفرضها زاع إلى جانب الشّة تتطلبها طبيعة النّمؤهلات خاص فيه شروط و

.القانون

     نص المادة  خلال منم معينة في المحكّفي اشتراط أوصاف المحتكمين ستنتج حق يو

ا ا لم يكن حائزم إذّالمحكّ منها جواز رد و ،ددت حالات الرإ التي عد.م.إ.ق من 1016

 فاقية صعبروط الاتّحصر الشّأمر ا يجعل ، مم35فق عليها من قبل الأطرافللمؤهلات المتّ

  .تحكيم إلى أخرىفاقية تختلف من اتّ والمحتكمة رادة الأطراف لإمتروكة لأنها 

خبرة  ،)ثانيا(المحكّم جنسية، )أولاً(المحكّم جنس: فاقية نذكرروط الاتّن أهم الشّـمو  

.)خامسا(المحكّم أخلاقحسن  ،)رابعا(المحكّم ديانة ،)ثالثًا(المحكّم خصصو ت

م جنس المحكّ -لاًأو  

طرح السؤال حول مدى إمكانية تعيين المرأة في غياب نص قانوني في المسألة ي

؟مكمحكّ

 م فليس ثمةالمحكّ قة الموجودة بين المحتكمين وحكيم على الثّمن مطلق قيام فكرة التّ

حكيمية، إذا حازت على ثقة الخصوم بفضل ما تملكه ة التّللمهميحول دون تولي المرأة  ما

.36حكيمزاع المعروض على التّمؤهلات في شأن النّ و براتمن خ

  قةفاقيات المتعلّـالاتّ كذا و 38الغربية و 37ربيةـانونية العـبالعودة إلى الأنظمة الق و

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق 09-08رقم من القانون  1016راجع نص المادة  35
.106-105، ص2002حميد محمد علي اللهبي، المحكّم في التّحكيم التّجاري الدولي، دار النّهضة العربية، القاهرة،  36
  :من قانون المسطرة المدنية المغربي على أنّـه 312/1ينص الفصل 37

  : يراد في هذا الباب بما يلي" 

www.sgg.gov.mar".محكّمين المنفرد أو مجموع  المحكّمالهيئة التّحكيمية 
  : من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، المرجع السابق، على أنّـه 1451/1تنص المادة  38

« La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique ; celle-ci doit avoir le
plein exercice de ses droit civils ».
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و هو الأمر ، المؤنث والذي يشمل المذكر "  محكّمال "لاحظ استخدامها للفظ ي ،39بالتّحكيم

هـعلى أنّمثلاً  1015/1المادة  إ إذ تنص.م.إ.ائد في قالس:  

" لا يتشكيل محكمة التّ عدمونالمحكّأو  مالمحكّإذا قبل  ا إلاّحكيم صحيح ة المسندة بالمهم

  ."إليهم

 إذا أو امرأة كان رجلاً م سواءفاق على جنس المحكّراف الاتّـيمكن للأط ،ليهـعو

إ .م.إ.من ق 1014 ستنتج من نص المادةهو الأمر الذي ي وروط الأخرى، توفرت فيه الشّما 

 وتفسك ،طرق إلى عنصر الجنسم بالحقوق المدنية دون التّع المحكّع تمتّالمشرأين اشترط 

التولي أمام المرأة  لمجالل فسح ع ما هو إلاّالمشرشات اقبالرغم من النّ حكيميةة التّلمهم

يها ا على عدم جواز تولّحكيم قياسالتّمزاولة من  هاالفقهية الإسلامية التي ذهبت إلى منع

.40للقضاء

بر عتُلا )رجلاً(من جنس معين م ع على ضرورة أن يكون المحكّالمشر لو نصو  

تراه  تطمئن إليه و م الذي تثق فيه وة في اختيارها للمحكّالحرلإرادة الأطراف ا ذلك خرقً

  .أو امرأة كان رجلاً زاع سواءالأجدر للفصل في النّ

مجنسية المحكّ-اثاني

ينعكس  قد الذيو الأمر هه و حياد م على استقلاليته وبالرغم من تأثير جنسية المحكّ

نظرنا إلى مفهوم الجنسية من إطار لاسيما إذا  ،زاعالفاصل في النّالتّحكيمي على القرار 

م بوجوب انتماء المحكّ قرنص ي ه ليس ثمة أيأنّ إلاّم، الاقتصادي للمحكّ ياسي والس الانتماء

  .نه أو جنسية مغايرة لهالطرف الذي عي لجنسية

م أجنبي أي من جنسية مغايرة حكيم تعيين محكّفاقية التّاتّ وز لطرفييج ،عليهو 

42ع الفرنسيالمشر إليه نفس المنهج الذي ذهب الجزائري عقد سلك المشر و ،41لجنسيتهما

المتضمن انضمام الدولة الجزائرية بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق  233-88من المرسوم رقم  5راجع نص المادة  39

ماد القرارات التّحكيمية الأجنبية ـ، و الخـاصة باعت1958جوان  10نـيويورك في مر الأمم المتـحدة في ـؤتـعليها م

  . تنفيذها، المرجع السابق و
40 RAHAL Ali, « La qualification des arbitres dans les pays du Moyen-Orient », R.L.Arb, n° 38,
2006, pp.10-14.

ة ـهضـاته، دار النّـلطـحكيم و حدود سـة التّـومـخصدى محمد مجدى عبد الرحمن، دور المحكّم في ـه 41

.97ص، 1997، ةرـربية، القاهـالع
42 Les étrangers pouvaient exercer des fonctions d’arbitre puisque l’arbitre n’est pas directement
investi par l’Etat du pouvoir de juger, ce pouvoir lui étant conféré par des personnes privées,
et nul ne peut en raison de sa nationalité être empêché d’exercer des fonctions d’arbitre, sauf
convention contraire des parties. Sur la question voir: =
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فق الأطراف على خلاف م بسبب جنسيته ما لم يتّص من العمل كمحكّـشخ لا يمنع أيـف

لكن غالبا  ،من الغير أو القضاء ن من قبل الأطراف أومعيالم حكّـرق بين المـلا ف و ،ذلك

في التّحكيم التّجاري الدولي  حكّم من جنسية مغايرة لجنسية الخصوم خاصةـكون المـما ي

.مما يكرس حياد المحكّم و يبعث الطمأنينة في نفسية الأطراف المحتكمة

م بمناسبة تعيين القاضي للمحكّالمحكّم جنسية ع الجزائري لشرط تطرق المشرقد  و  

ود للمحكّم المرجح ـولا وج ،)ملغى(م .إ.قمن  4مكرر 458لنص المادة  بقًاـطح المرج

.43قانون الإجراءات المدنية والإدارية لّظفي 

  مص المحكّتخص خبرة و -اثالثً

ا وراء البحث عن شخص مختص حكيم سعيأسلوب التّإلي المحتكمة راف ـالأطتلجأ 

ذو خبرة ممـعن الاستعانة بالخ همغنيا يبالتالي  عوى، وبراء كإجراء قد يؤخر الفصل في الد

 غيرالم المحكّ كما أن ،44زاعهو سرعة الفصل في النّ حكيم والتّمن  ىبتغق الهدف الملا يتحقّ

.45تأثر بآراء الآخرينلأكثر عرضة ليكون المختص 

 أن إلاّ ،أهداف التّحكيمتحقيق هذا الوزن الثّقيل الذي تلعبه الخبرة في لكن رغم 

الأطراف فليس لإرادة الأمر متروك  مما يعني أن ،46رطعن هذا الشّ كتـرع قد سـالمش

دام  للقانون ما ا غير مختص في موضوع النّزاع أو جاهلاًممن مانع أن يختار الخصوم محكّ

.47لا يمنع ذلكالقانون 

  مة خبرة كمحكّار شخص لا يملك أيياخت عقل أن يتمـملية لا يـاحية العإلاّ أنّه من النّ

= GUIMEZANES Nicole, « Condition des étrangers en France », J.C.P, 1998, p.12.
  .، المرجع السابق)ملغى(المتضمن قانون الإجراءات المدنية 154-66من الأمر رقم  4مكرر 458راجع نص المادة  43

44 Voir:
- BOUAMRA (A), « L’arbitrage commercial en Algérie », A.I, n° 84, 2007, p.51.
- HOBEIKA Louis.G, « Arbitration in the arab world », the Lebanese Review of Arbitration, n°
14 and 15, 2000, p.8.

  :أنظر كلّ من 45

.134، ص2008¡20، المغرب، عددمجلة القصر، "مزايا التّحكيم التّجاري الدولي مقارنة مع القضاء " الحسين،  معقوب -

.5، ص2006¡8، عددالدولي المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و ،"المحكّم في نظام التّحكيم اللبناني " الوزن شفيق،  -
46 Le meilleur moyen de s’assurer de l’impartialité des arbitres est de les choisir sur le double
critère d’une compétence et d’une indépendance indiscutable. Voir:
BEGUIN Jacques, « Le bon usage de l’arbitrage », J.C.P, n° 27, 2009, p.55.

ي ـربـعـيم الـانية للتحكــالمجلة اللبن، "وقيا ؟ ـقـم حـحكّـون المـكـب أن يـجـل يـه "كري، ـشادرـص 47

.9، ص1999¡10، عدددوليـال و
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 حكيم بدلاًوء إلى التّجأسباب اللّأبرز مختص من  ن قاضٍـالبحث ع مسألة دـعتُ ينـحفي 

  .الرسمي القضاء من

الخلافات التي يثيرها طبيعة تتحدد نوعية الخبرة الواجبة التّوفر في المحكّم بحسب و 

الخصومة في فر م عن التأهيل القانوني لما يتوحكيم لا غنى للمحكّه في مجال التّأنّ إلاّ ،النّزاع

 تطبيق شخص لأيمكن فلا ي ،يصعب على غير القانوني فهمهامن مسائل قانونية  يةالتّحكيم

 القانوند مقاصتسبيبا صحيحا ما لم يفهم  يحكيمحكم التّاللا تسبيب  القانون تطبيقًا سليما و

 .طبيقالواجب التّ

يساعد حكيميةمن رجال القانون بين أعضاء الهيئة التّ م على الأقلوجود محكّـف

لكن ليتحقق  و ضها للبطلان،عرغرات القانونية التي تُحكيمية من الثّصيانة الأحكام التّعلى 

 كثير من المحاكمفال حكيمية،ه في جميع مراحل الخصومة التّتكمشارهذا المسعى ينبغي 

.48ءراالخب إلى جانب قانونيأعضائها بين من ولية كان حكيمية الدالتّ

مديانة المحكّ -ارابع  

  عتناقغم من ابالر آثارما لديانة المحكّم من و ،49الإسلامية لديانةلولة الجزائرية الد 

، بل منح م مسلمض على الأطراف المحتكمة اختيار محكّيفرلم ع المشر أن إلاّ ،على حياده

النّزاع بسرعة  فر فيه المؤهلات التي توصله إلى حلّخص الذي تتوية في اختار الشّحرلهم ال

قانون متعلقة بفق الأطراف في النّزاعات القد يتّغير أنّه ظر عن ديانته، ض النّفاعلية بغ و

.50دين بالإسلامن يم مميكون المحكّأن على  الأسرة مثلاً

حسن أخلاق المحكّم -اخامس    

سلوك  حسنة و م ذو أخلاقخص المحكّالشّأن يكون  عادة ما يشترط المحتكمين   

أشتهر  إلاّ إذاة لن تتحقق رهذه الأخي و ،الأطراف فيهلأن اختياره كمحكّم منوط بثقة  ،حميد

.18، ص2000¡10، عددالمجلة اللبنانية للتحكيم العربي و الدولي ،"إذا كان الخبير محكّما " الأحدب عبد الحميد،  48
المرسوم الرئاسي المنشور بموجب  1996-11-28من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  2المادة  تنص 49

، المتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  8المؤرخ في  76ش عدد.د.ج .ج.ر.ج، 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96رقم 

، المعدل بالقانون رقم 2002أفريل  14المؤرخ في  25ش عدد.د.ج.ج.ر.، ج2002ريل ـأف 10ؤرخ في ـالم 02-03

:، على أنّـه2008نوفمبر  16المؤرخ في  63ش عدد.د.ج .ج.ر.، ج2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19

  ".الإسلام دين الدولة " 
  :هذا الموضوع راجع و من التّشريعات التي تشترط أن يكون المحكّم ممن يدين بالإسلام نجد القانون السعودي و في  50

- NAJJAR Nathalie, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce
international, L.G.D.J, Paris, 2004, p.225.
......................- , « Actualités de l’arbitrage », R.L.Arb, n° 36, 2005, p.24.
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 تهه لا يؤدي القسم قبل مباشرنّو ألا سيما  زيادة على خبرتهو الصدق و العدل بالأمانة 

جناية كم عليه في صري يمنع تعيين من حـع الممشرجد مثلاً الـلهذا ن، إليه للمهمة الموكلة

في حين لم يعتبر  ،51رد إليه اعتباره كمحكّمما لم يإفلاسه هر أو جنحة مخلة بالشرف أو أش

ا يعني أن الأمر متروك مم ،المشرع الجزائري حسن أخلاق المحكّم كشرط قانوني لاختياره

.52المحتكمة الأطراف لإرادة

خص المراد تتوفر في الشّ على الأطراف المحتكمة أن فرضقد ع المشريكون بهذا   

 نجاح العملية رتصو لا يمكن بدونهاالتي  ،قانونيةالروط شّمجموعة من الم تعيينه كمحكّ

فق عليها بين الأطراف المحتكمة بحسب طبيعة روط الخاصة المتّإلى جانب الشّالتّحكيمية 

  .زاعالنّ

  الفة الذّكر لم ينص الملاحظ أنالشّروط الس ع في الأحكام الواردة تحتعليها المشر 

المختار  ، فهل هذا يعني أن المحكّم-اري الدوليالأحكام الخاصة بالتحكيم التّج في - :عنوان

  ه لا يستوجب أن تتوفر فيه هذه الشّروط ؟ظلّفي

المذكورة في الأحكام الخاصة بالتحكيم التّجاري  1041/1المادة نص بالعودة إلى 

إما الشّروط المتّفق عليها من قبل  المحكّمه يتعين أن تتوفر إ يمكن القول أنّ.م.إ.الدولي من ق

 ظلّ ما هو الحال في لكن ،53أو تلك المنصوص عليها في نظام التّحكيم المتّفق عليه الأطراف

  إ.م.للقانون إالمحتكمة مع اختيار الأطراف  ،نظام التّحكيمعلى روط و فاق على الشّغياب الاتّ

  :راجع كلّ من 51

انون المقارن، مطبـعة عـبد الق المصري، التّحكيم التّـجاري الـدولي في ظـلّ الـقانون الكويتـي و حسني -

.181-180، ص2005الرحمان، الكويت، 

www.jus.uio.no/lm/egypt.  من قانون التّحكيم المصري 16نص المادة  -
على خلاف المحكّم فقد اشترط المشرع الجزائري في الوسيط القضائي أن يكون من الأشخاص المعترف لهم بحسن  52

السلوك و الاستقامة، لذا لا يمكن تعيين من تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشّرف أو حكم عليه بجنة الإفلاس كوسيط 

  : قضائي، و للمزيد من التّفاصيل راجع كلّ من

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق 09-08رقم من القانون  998المادة نص  -

، المحدد لكيفيات تعيين الوسيط 2009مارس  10المؤرخ في  100-09من المرسوم التّنفيذي رقم  2نص المادة  -

ماي  3مؤرخ في  26ش عدد.د.ج.ج.ر.استدراك في ج(  2009مارس 15المؤرخ في  16ش عدد.د.ج.ج.ر.القضائي، ج

2009.(
تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع ـمـال 09-08رقم قانون ـمن ال 1041/1مادة ـص الـنـت 53

  =: السابق، على أنّـه
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  ؟ الجزائري

التّجاري الدولي لا نجد أية مادة تُحيل إلى تطبيق من خلال الأحكام الخاصة بالتّحكيم   

فاق روط الواجبة التّوفر في المحكّم في غياب اتّفيما يتعلق بالشّ ،أحكام التّحكيم الداخلي

بالنسبة اخلي حكيم الدالتّأحكام فر في وروط الواجبة التّا يعني استبعاد الشّمم ،الأطراف عليها

ه في حالة أنّفراغ قانوني نرى أمام  لا نكونلكن حتى  ولي،جاري الدحكيم التّم في التّللمحكّ

روط المذكورة الشّ أن تتوفر في المحكّم يجبإ .م.إ لقانونولي جاري الدالتّخضوع التّحكيم 

تطبيقًا لقاعدة الخاص يقيد العام في ذلك  و ،ديهيةـشروط ب اهـة و أنّخاص) القانونية( أعلاه

ع تجاهل أن المشر لاسيما و - العامة إلى الأحكامالعودة م يتّغياب نص خاص  -في  و

54ه المقصوداخلي رغم أنّتسميتها بأحكام التّحكيم الد.

مصير الحكم التّحكيمي الذي  وه ما ،السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام و  

¿55كرأحد الشّروط السالفة الذّفيه محكّم لا تتوفر م أو هيئة تحكيمية من بينها عن محكّيصدر 

التّحكيم التّجاري  بين التّحكيم الداخلي ومييز التّد من لا بالسؤال هذا للإجابة على   

الشّروط إذا صدر الحكم من محكّم لا تتوفر فيه تلك الشّروط بما فيها  لففي الأو ،الدولي

التّحكيمي إذا لم يتنازل الأطراف تئناف في الحكم ـمكن الطّعن بالاسيالاتّفاقية ف القانونية و

و شروط  تعيينهمتحديد شروط تعيين المحكّم أو المحكّمين، أو  نظام التّحكيمأو بالرجوع إلى  مباشرةيمكن للأطراف " = 

   ".عزلهم أو استبدالهم 
في موضوع إذا كان المشرع الجزائري لم ينص صراحة في أحكام التّحكيم التّجاري الدولي على هذه الإحالة كما فعل  54

المشرع المغربي و الفرنسي فعلا حسنًا عندما نصا صراحة على تطبيق بعض تنفيذ الحكم التّحكيمي الدولي، في حين نجد 

ون المسطرة المدنية من قان 327/43امه، إذ ينص الفصل حكام التّحكيم الداخلي على التّحكيم الدولي في غياب نص في أحكأ

ّـه   : المغربي، المرجع السابق، على أن

رع الأول الثّالث بالف إذا كان التّحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فان مقتضيات الجزئين الفرعيين الثّاني و" 

 ، و يتعلق" 42-327و 41-327مع مراعاة مقتضيات الفصلين  إلاّ عند غياب أي اتفاق خاصمن هذا الباب لا تطبق 

  .الأمر بكيفية تشكيل المحكمة التّحكيمية و الحكم التّحكيمي

:من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، المرجع السابق، على أنّـه 1495كما تنص المادة 

« Lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi française, les dispositions de titres I, II
et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des
articles 1493 et 1494 ».

حدى هذه الشّروط عن المحكّم خلال الخصومة التّحكيمية، سنتطرق إليها لاحقًا تفاديا أما الآثار المترتبة عن زوال إ 55

  .للتكرار
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جعل يمكن بالتالي  و لم يحدد حالات للاستئناف عكون المشر ،56الاستئنافعن حقهم في 

كما يمكن للقاضي رفض منح ، روط الواجبة من بين أوجه الاستئنافالشّتخلف إحدى هذه 

إذا تبين له غياب إحدى الشّروط القانونية في المحكّم  ،الصيغة التّنفيذية للحكم التّحكيمي

  .التّحكيمي المصدر للحكم

لا يعترف  إذنفيذ بالتّحديث عن استئناف الأمر القاضي لا الجدير بالإشارة أنّه  و   

الحكم لو صدر  و التّحكيمي الحكم نفيذاستئناف الأمر القاضي برفض ت بإمكانية إلاّشرع الم

57روط المفروضةالشّه في ن لا تتوفرمم.

 يحكيمالحكم التّ فهم أنإ ي.م.إ.قن م 1058و 1056 تينلمادا صإلى نبالرجوع  و  

روط القانونية يمكن من محكّم لا تتوفر فيه الشّ ادرالص وولي جاري الدحكيم التّمجال التّفي 

 طعن بالبطلانموضوع  أو ،للاستئناف نفيذ محلاًبالتّ أولاعتراف باأمر القاضي يجعل أن 

 المادةنص في الحالات المحصورة في ادر في الجزائر الدولي الص يلحكم التّحكيمبالنسبة ل

ا مخالفً تعيينًام الوحيد ن المحكّيحكيم أو تعيمنها تشكيل محكمة التّ إ،.م.ن قانون إم 1056

  .للقانون

في المحكّم دون الشّروط  أن المشرع تعرض لغياب الشّروط القانونيةهو لانتباه لثير الم و 

الحكم  عن بالبطلانطّالقاضي بالاعتراف أو بالتّنفيذ و في ال من استئناف أمر ة في كلّفاقيالاتّ

  .التّحكيمي

  انيالمطلب الثّ
مـین المحكّـیـرق تعـط

زاع من سلطة القضاء الوطني لبي للأطراف بإخراج النّعبير السيكفي مجرد التّ لا

  .ون إليهيتجاوز الأمر إلى عزمهم على إخضاعه لسلطة قضاء خاص يحتكمبل ،صالمختّ

: لى أنّـهع ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق،المت 09-08رقم من القانون  1033تنص المادة  56

من تاريخ النّطق بها أمام المجلس القضائي الذي صدر ) 1(يم في أجل شهر واحد ـكام التّحكـرفع الاستئناف في أحـي" 

  ".عن حقهم في الاستئناف في اتّفاقية التّحكيم  ما لم يتنازل الأطراففي دائرة اختصاصه حكم التّحكيم، 
  :، المرجع نفسه، على أنّـه1035تنص الفقرة الأخيرة من نص المادة   57

يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس ) 15(في أجل خمسة عشر برفض التّنفيذصوم استئناف الأمر القاضي يمكن للخ" 

  ".القضائي 
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من أهم  زاعة الفصل في النّى مهمفي الإفصاح عن الجهة التي تتولّية الأطراف حر تعتبر و

يتجسد ذلك  و، 58حكيمجوء إلى التّـمانات التي تدفعهم لقبول اللالضمين بتعيين المحكّ سواء

ه قد تواجه عملية تعيين غير أنّ، )لالفرع الأو( حكيمفاقية التّاختيارهم في اتّأو بتبيان كيفية 

على رأسها ربح الوقت  حكيم وائم لتحقيق أهداف التّعي الدوأمام الس ،ة صعوباتم عدالمحكّ

انيالفرع الثّ(م كاستثناءدخل لتعيين المحكّع للقضاء بالتّسمح المشر(.

  لالفرع الأوّ
  فاقيالاتّعیین التّ

تعيين مباشرة ا أن يتولى الأطراف إم :ورتينم إحدى الصفاقي للمحكّعيين الاتّيتخذ التّ

فـي كلتـا    و ،)اثاني(ينيفاق على كيفية التّعيكتفون بالاتّقد  و )لاًأو(حكيمفاقية التّم في اتّالمحكّ

.59حكيمفاقية التّفاق أطراف اتّم الأمر باتّالحالتين يتّ

حكيمفاقية التّم من قبل أطراف اتّتعيين المحكّ -لاًأو

من قبل الأطراف -أو المحكّمين متعيين المحكّ - حكيميةتشكيل المحكمة التّ يعد 

طريق أصلي ك ،عيينوا بأنفسهم التّإذا اتفقوا أن يتولّ 60حكيمالتّ فاقيةاتّ عند تحرير المحتكمة

لاقات العليا في القانون، وحدة الع تداحمني عزيز، التّحكيم كوسيلة لحلّ المنازعات الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسا 58

، الدار - عيـن الشّـق-ن الثّاني،و الاقتصادية و الاجـتماعية، جامعـة الحسليـة العـلوم الـقانونية الـدولية، ك

.57، ص1999البيضاء، 
، المرجع السابق، ليس )ملغى(المتضمن قانون الإجراءات المدنية 154-66من الأمر رقم  444على خلاف نص المادة  59

لو جاء خاليا من التّعيين شريطة أن يتضمن  فاق صحيحا وشرطًا لصحة اتّفاقية التّحكيم تعيين المحكّم فيها، بل يكون الاتّ

رقم من القانون  1012/2و  1008هذا ما يتبين من الفقرة الأخيرة من نص المادتين  ريقة تعيين المحكّمين، وـط على

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق 08-09
المتضمن قانون  09-08رقم من القانون  1041/1و  1012/2و نص المواد  1008مادة تنص الفقرة الأخيرة من ال  60

  : ، على التّوالي على أنّـهالإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق

  ". أو تحديد كيفيات تعيينهم  تعيين المحكّم أو المحكّمينشرط التّحكيم تحت طائلة البطلان  أن يتضمنيجب "  -

  ".أو كيفية تعيينهم  أسماء المحكّميناتّفاق التّحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النّزاع و  أن يتضمنيجب "  -

، أو تحديد شروط تعيينهم و شروط تعيين المحكّم أو المحكّمينيمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التّحكيم "  -

   ".عزلهم أو استبدالهم 
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 ينار المحكّميطراف المحتكمة في اختلألأهم ضمانة حقق الذي يحكيم يتماشى مع روح التّ

.61بمعرفتهم

دى حكيمية بل تتعتيار أعضاء الهيئة التّـة الأطراف على اخـصر سلطـلا تقت و  

ة ـماعـى جم فرد أو إلـزاع إلى محكّنّـناد الـبإس سواء ،ددهاـديد عـطة تحـإلى سل

؟ امين المسموح به قانونيانية ما هو عدد المحكّفي الحالة الثّمين، لكن من المحكّ

 المادةنص  فيلأول مرة  الجزائري عاشترط المشر 62شريعاتغرار غالبية التّعلى

ا أي مين أن يكون العدد فرديد المحكّعدـذ بنظام تـالة الأخـإ في ح.م.إ.من ق 1017

  : على أنّـه حيث تنص اعدد زوجياليكون بمعنى أن لا ،ايوتر

".بعدد فردي محكمة التّحكيم من محكّم أو عدة محكّمين تتشكل" 

 ممحكّال إليللجوء ا ا تفاديكان العدد ثلاثيمين فق الأطراف على عدد المحكّفإن لم يتّ  

.63بالأغلبية الحكمصدور  قين متساويين أين يتعذريإلى فر مينالمحكّفي حالة انقسام  الفاصل

 زوجيلة بعدد ـكيمية مشكـمن محكمة تحالصادر حكيمي الحكم التّيعد  ،فعليه  

المحكمة شكيلة على إمكانية استكمال ت لم ينصالجزائري أن المشرع  و ةخاص ،باطلاً

.64و الفرنسي المشرع المغربي من كلّ فعل الرسمي كماقضاء حكيمية من قبل الالتّ

 المحتكمة حقهامارس الأطراف ـكيف تُ :في هذا السياق طرحـؤال الذي يـالس و

 دة الأطراف فهل تقتصرحكيم متعدفاقية التّعندما تكون اتّ و؟مينم أو المحكّالمحكّ في اختيار

لتوضيح كيفية ؟ مين على أحد الأطراف المحتكمة دون البقيةم أو المحكّة تعيين المحكّمهم

  :نميز بينالتّعيين 

61 VINCENT Jean et GUINCHARD Serge, Procédure civile, 24 ème éd , Dalloz, Paris, 1996,
p.1000.

لقد أخذت الكثير من التّشريعات بنظام تعدد المحكّمين بشرط أن يكون العدد وتريا، كما هو الحال في كلّ من القانون  62

سطرة المدنية المغربي، المرجع ـون المـمن قان 327/2رة من الفصل ـنص الفقرة الأخيـالمغربي و الفرنسي، إذ ت

ّـه   : السابق، على أن

  ".إلاّ كان التّحكيم باطلاً  و وتراإذا تعدد المحكّمون وجب أن يكون عددهم " 

  : من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، المرجع السابق، على أنّـه 1453في وقت تنص المادة 

« Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair ».
كيم التّجاري الدولي، إلاّ أنّه نرى ـمسموح به في التّحـشرع لم يتطرق إلى عدد المحكّمين الـارة إلى أن المـمع الإش 63

.22في الصفحة أن على الأطراف المحتكمة أن تتقيد بالعدد الفردي للهيئة التّحكيمية، و ذلك تطبيقًا للحل المقدم 
  :راجع كلّ من 64

.من قانون المسطرة المدنية المغربي، المرجع السابق327/4الفصل -

- Article 1454, code procédure civile français, op.cit.
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م الوحيد حالة المحكّ -1

حكيم فاقية التّـاتّ افطرألأحد وز يد يجـوحالم محكّالعيين تتعلق الأمر بـندما يـع  

من الأشخاص مجموعة م الوحيد أو به ليكون المحكّ ين شخص يرضونأن يقترح على الآخر

  قيتتلظر لتحديد من م الاستعانة بوسيط لتقريب وجهات النّقد يتّ م، واختيار أحدهم كمحكّ  مليتّ

.65محول تعيينه كمحكّ إرادتهم 

لا شك أنّه أسلوب أكثر  وزاعات البسيطة النّيتناسب نظام المحكّم الوحيد مع  و  

 دجنبه من نزاعات قد تثور حول اختيار مواعيفقات، بما يالنّ ا للوقت ووفر ا وسري و بساطةً

مين عند اختلاف المحكّ حكيمية والجلسات مع ما يتلاءم مع جميع أعضاء الهيئة التّ

.66المداولة

  ميند المحكّتعدحالة  -2

على  مثل صعوبة إجماع الأطراف ،م الوحيديحملها نظام المحكّقد أمام العيوب التي 

 ا بهيئة تحكيميةؤخذ غالبض مصالح الخصوم للخطر، يُعدم خبرته التي قد تعراختياره و

67حكيمضمانة لصحة التّ اطبيعة النّزاع باعتباره شكيلة مع ما يتناسب ودة التّمتعد.

 يةست حريا لإنّهإلاّ  حكيميةالهيئة التّتيار ـكان للأطراف المحتكمة حرية اخ اإذ

 حكيميةالأطراف في اختيار الهيئة التّبين ةمراعاة مبدأ المساوابضرورة  ةدقيبل م ،مطلقة

  .ممحكّالطرف بتعيين  بمعني استقلال كلّ

فعادة  ،زاع بين طرفينالنّ مين يسهل تطبيقه إذا كانإن مبدأ المساواة في تعيين المحكّ  

 يقوم كلّ )03( ساوي ثلاثةمين يإذا كان عدد المحكّ م، فمثلاًطرف بتعيين محكّ يقوم كلّما

.68الثم الثّتعيين المحكّختاران بمان المم على أن يقوم المحكّطرف بتعيين محكّ

:من أنظر كلّ 65

- DECAUX Emmanuel, « Arbitrage entre sujets de droit international: Etats et organisations
internationales – organe arbitral - », J.C.P, 1992, pp.6-7.

دراسة مقارنة لأحكام التّحكيم التّجاري الدولي كما جاءت في القواعد  :مي، التّحكيم التّجاري الدوليفوزي محمد سا -

شر ـة للنـقافـ، دار الثّربيةكيم في التّشريعات العربية مع إشارة إلى أحكام التّحـالع ليمية وـدولية والإقـاقيات الـوالاتّف

.136، ص2006وزيع، عمان، ـالتّ و
66 HUNTER Martin et autres, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international, L.G.D.J,
Paris, 1994, p.166.

جلة اللبنانية للتحكيم العربي ـالم، " القانون اللبنانيين في ـمكّـيار المحـصوم في اختـية الخرـح"  حلمي، جارـالح 67

.37، ص1996¡3دعد، وليالد و
68 ABDEL RAOUF Mohamed, « Le choix de l’arbitre : le point de vue des institutions
d’arbitrage vers une responsabilité partagée », contribution au séminaire aspects de l’arbitrage =
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فإذا تعلق  ،هولةد الأطراف ليس بهذه الستعدحكيم الملكن إعمال هذا المبدأ في التّ  

حكيم لحل فقوا على اللجوء إلى التّاتّ أطراف و )05( بعقد مبرم بين خمسة مثلاًالأمر 

مين، فكيف يكون محكّ )03(حكيمية من ثلاثة اشئة عنه على أن تتكون الهيئة التّزاعات النّالنّ

  م ؟ طرف الحق في اختيار محكّ لكلّ

حيث أجابت لى الأحكام القضائية، ن العودة إفي المسألة يتعي غياب نص قانونيفي   

 قوم المدعيحكيمية يهيئة التّـلاثية للشكيلة الثّه في حالة التّأنّعلى ئناف باريس ـمحكمة است

م واحد، على أن يقودهم باختيار محكّأو المدعون عند تعدم المدعى عليهم عى عليه أو المد

ن مين المختاريالث عن طريق المحكّم الثّالمحكّار م اختيم واحد، ثم يتّدهم باختيار محكّعند تعد

 إرادتهمصراف حتى يفهم ان ،فاقية التّحكيما في اتّشريطة أن تكون هذه الأخيرة أطرافً

.69علاقتهم العقدية اتج عنزاع النّم واحد للفصل في النّإلى اختيار محكّأو الضمنية الصريحة

فاقية اتّ أطرافدعاءات القضائي في حالة اختلاف ا في هذا الموقفشكك ه نأنّ إلاّ

.70؟ ينمفمن يتولّى تعيين المحكّ التّحكيم

قض الفرنسية في طعن رفع أمامها بخلاف ما سبق ذكره فقد قضت محكمة النّو 

  :أنـب

نازل عنه بعد قيام مين يمكن التّكّـمين في تعيين المحـساواة بين المحتكـمبدأ الم "

لأحد ن ميم أو المحكّض مهمة تعيين المحكّفيجوز للأطراف المحتكمة أن تفو، 71"زاعالنّ

ق عليها بين جميع روط المتفّفر فيه الشّالأطراف مع التزامه بالبحث عن شخص تتو

  .الخصوم

= international dans le droit et la pratique des pays arabes, cour de cassation française, Paris, 13
juin 2007, p.5. www.courdecassation.fr

النّـهضـة دار ،- دراسة مقـارنة-حكـيم التّـجاري متـعدد الأطـراف،نقلاً عن عاطف محمد الفقى، الت69ّ

.213، ص2005الـعـربية، القـاهرة 
طرف محكّما، فتحديد عدد الهيئة التّحكيمية  نقترح أن يختار كلّ في حالة تعارض المصالح بين الأطراف المحتكمة   70

  .التّحكيم مع احترام مبدأ الوتريةعلى عدد أطراف اتّفاقية  يتوقف
دراسة في القانون الدولي الخاص المادي  :في منازعات التّجارة الدولية يةعن هشام خالد، تكوين المحكمة التّحكيم نقلاً 71

.63، ص2007، ، منشأة المعارف، الإسكندريةسسات التّحكيم التّجاري الدوليلوائح مؤ في ضوء الاتّفاقيات الدولية و
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ع لم يأخذ بموقف المشر أن ، إلا72ّم باسمه أو بوظيفتهتعيين المحكّ مأن يتّيجوز و

عيين التّحكيم اكتفى بمجردإ المتعلقة بشرط التّ.م.إ.من ق 1008/2نص المادة  واحد ففي

سقط ونفس الحكم يم باسمه أو بوظيفته شرط أن يستقل بتلك الوظيفة، كان تعيين المحكّ واءس

ولي، على خلاف نص جاري الدحكيم التّلتّالواردة ضمن أحكام ا 1041على نص المادة

ا يفهم حكيم، ممفاق التّاتّ المحكّمين في أسماء أين أوجب تعيين إ.م.إ.قمن  1012/2المادة 

يتم  حكيم بلفاق التّفي اتّبوظيفتهم مين المحكّم أوتعيين المحكّ المحتكمة ه لا يمكن للأطرافأنّ

.73بأسمائهمالتّعيين 

تعيين المحكّم وفق الطريقة المتفق عليها -اثاني  

حكيم بتعيين فاق على التّعادة ما يتوج الاتّ و مهممحكّية في اختيار للأطراف الحر

م تلاف حول تعيين المحكّـتفادي الاخ ةيزـبكر مفاق المهذا الاتّـل و، مينم أو المحكّالمحكّ

  .فاهم بينهاالتّعادة  يصعبالمحتكمة  زاع بين الأطراففبنشوب النّ مينأو المحكّ

 أحد دوى في حالة وفاة قد تكون بلا ج 74مينسبق للمحكّالم عيينحالة التّ لكن حتى و

ي خلّإلى التّالمحتكمة راف ـالأطبيدفع  ته، الأمر الذيهمـعجزه عن أداء مأو  مينالمحكّ

ة والاتّفاقيات الاستثمار في التّشـريعات الوطني ازعاتـيم كوسيلة لحل منـد أحمد الثلايا، التّحكـعبد الكريم أحم 72

 الدراسات القانون الدولي، قسم الدراسات القانونية، معهد البحوث و ، فرعالدولية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير

.60م، ص.س.العربية، القاهرة، د
و الإدارية، المرجع ن الإجراءات المدنية المتضمن قانو 09-08رقم القانونمن  1012/2و  1008/2تنص المادتان  73

  :على التّوالي على أنّـهالسابق، 

  ".أو تحديد كيفيات تعيينهم  المحكّم أو المحكّمينتعيين يجب أن يتضمن شرط التّحكيم تحت طائلة البطلان" 

  ".أو كيفية تعيينهم  المحكّمينأسماءويجب أن يتضمن اتّفاق التّحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النّزاع " 

تبسيط إجراءات تشكيل  من أجل تجسيد أهداف التّحكيم بتسهيل و 1012/2لكن يفضل عدم التّمسك بحرفية نص المادة 

  .الهيئة التّحكيمية، فيعد التّعيين صحيحا سواء تم تعيين المحكّم باسمه أو بوظيفته إن كان يستقل بها

المرجع السابق، حيث ن المحكّم إما بشخصيته أو بصفته نجد قانون التّحكيم اللبناني،و من التّشريعات التي سمحت بتعيي

  : منه على أنّـه 763تنص المادة 

يجب أن يشتمل تحت  لا يصح البند التّحكيمي إلاّ إذا كان مكتوبا في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد و"

  ". أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء  بأشخاصهم أو صفاتهمأو المحكّمين طائلة بطلانه على تعيين المحكّم 
لا يسمح المشرع بالتّعيين  ، المرجع السابق،)ملغى(المتضمن قانون الإجراءات المدنية 154-66الأمر رقم في ظلّ  74

المسبق للمـحكّم إلاّ في شرط التّحـكيم الوارد في العقود المتـصلة بالأعمال التّجـارية على أن يثبت شرط التّحكيم 

  : بالكتابة، للمزيد من التّفاصيل راجع

  . ، المرجع نفسه444/3نص المادة 
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فاقية ه في اتّمكتفيين بتحديد كيفية تعيينمين بأنفسهم م أو المحكّعن حقهم في تعيين المحكّ

.75التّحكيم

:ليتم بموجبها تعيين المحكّم نجد مثلاًرق التي قد يتفق عليها الأطراف من الطّ و

مثلاً نظام التّحكيم للمركز م طبقًا لما هو متبع في نظام تحكيميعلى تعيين المحكّ فاقالاتّ

تفويض أو  عات المتعلقة بالاستثمارات،ازنّولي لتسوية الالدللغيرعيين التّة مهم.  

على أن يلتزم  مين المحكّة تعيالخصوم مهم د إليههيع شخص المقصود بالغير أي و

المؤهلات التي يطلبها  روط ور فيه كافة الشّالذي تتوفّ )مالمحكّ( خصحري عن الشّتّالب

.76المختار روط التي يفرضها القانونعن الشّ فضلاً الخصوم

  ضفالغير الذي يفو ون مين الذين يتولّم أو المحكّة اختيار المحكّإليه الأطراف مهم

يكون على صورتين زاعة حسم النّمهم:  

يالغير شخص طبيع -1

ة ن باسمه أو بصفته بتولي مهمعلى قيام شخص معيالمحتكمة الاتّفاق لأطراف مكن لي

.77م اختيار الغير بوضوحيجب أن يتّ مين وأو المحكّ ماختيار المحكّ

شك حول  ثير أيللغير يكون باسمه حتى لا يالمحتكمة الأطراف  الأصل في اختيار

ة مهم تفويض ، من ذلك مثلاًنه بوظيفته متى انفرد بهاه لا مانع من تعييغير أنّ ،شخصيته

للغير ا واضح اتحديد في حين لا يعتبر ذلك، جامعة بجاية رئيسل مينم أو المحكّالمحكّ تعيين

  .فيها أكثر من أستاذ شاركمن جامعة بجاية كون الوظيفة ي ءأستاذ مادة الكيميا ياراخت

 لو ا وم فيبقى الاختيار صحيحالمحكّة تعيين مهم ىالغير بوظيفته لتولّ إذا تم اختيار  

ى عزل تولّ زاععند قيام النّ عيين وة التّمهم ىليتولّ ايةختير رئيس جامعة بجمنها، فلو أُ جرد

فق الأطراف على خلاف ذلكما لم يتّة الرئيس الجديد المهم.  

المتـضمن قانون الإجراءات المدنية و  09-08رقم نونالقامن  1012/2الفقرة الأخيرة و  1008تنص المادتان  75

  :على التّوالي على أنّـهالإدارية، المرجع السابق، 

".تحديد كيفيات تعيينهم يجب أن يتضمن شرط التّحكيم تحت طائلة البطلان تعيين المحكّم أو المحكّمين أو " 

".كيفية تعيينهمأسماء المحكّمين أو  النّزاع ويجب أن يتضمن اتّفاق التّحكيم تحت طائلة البطلان موضوع " 
76 CADIET Loïc, Droit judiciaire privé ,3 ème éd, Litec, Paris, 2000, pp.867-868.
77 VINCENT Jean et GUINCHARD Serge, op.cit., pp.1000-1001.
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 الغير شخص معنوي -2

يعد فق يتّ حكيم المؤسساتيالتّ ففي ظلّ ،الأخيرة ونةا في الآهذا الطريق الأكثر انتشار

ن تحكيم دائم دون أن يتضمإجراءات مركز  ا لقواعد ووفقًزاع النّ يتم حلّالأطراف على أن 

تفويض ضمني من قبل مين أو وسيلة اختيارهم، ففي هذه الحالة هناك فاق اختيار المحكّالاتّ

هذا النوع أن  مع الإشارة ،78مينم أو المحكّحكّـعيين المـة تي مهمالأطراف للمركز بتولّ

.دراستناحكيم مستبعد من من التّ

 حكيمتّاللى مركز م إة اختيار المحكّطراف مهمالأفوض يف ،الحر التّحكيم أما في إطار  

العاملين مينمحكّالقائمة م من قديرية في أن يختار المحكّلطة التّسالفي هذه الحالة للمركز ف

 مينم أو المحكّالمحكّ اختياربالمركز  لى أين يلتزم، على خلاف الحالة الأوارجهـخ أو فيه 

.79قائمته في دينالمقي من

مين قد لا يرضى به أحد الأطراف م أو المحكّة تعيين المحكّى الغير مهمبعد أن يتولّ

  عيين ؟يجوز له الاعتراض على قرار التّ فهلالمحتكمة 

م كانية اعتراض الأطراف على قرار تعيين المحكّـع على مدى إمشرـالم لم ينص

طلب أن ي ن من قبل الغير إلاّم المعيمن قبل الغير، فما على الطرف الذي لم يرض بالمحكّ

توفّشرط ه برد80در إحدى حالات الرحكيمي و يطعن فيه دور الحكم التّ، فلا ينتظر حتى ص

  .ذلك مضيعة للوقتخالف للقانون فبوجه م يةحكيممحكمة التّالبحجة تشكيل 

  انيالفرع الثّ
  عیین القضائيالتّ

 إلاّ ،م بها اختيارهممين أو على الطريقة التي يتّفق الأطراف على المحكّالأصل أن يتّ

أن هذا لا يم،الطريق الوحيد لتعيين المحكّ عد فمنعتحدث في تشكيل قد مماطلة  ة إعاقة وا لأي

.208صالتّطبيق، المرجع السابق،  فتحى والى، قانون التّحكيم في النّظرية و 78
اري ـالتّجالتّحكيملأحكامدراسة مقارنة: الصانوري مهند أحمد، دور المحكّم في خصومة التّحكيم الدولي الخاص 79

شر ـافة للنـقـة، دار الثّـدوليـراكز الـالم الاتّفاقيات و ية وـالأجنب ربية وـريعات العـالبية التّشـي غـي فـدولـال

.88، ص2005التّوزيع، عمان،  و
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09-08رقم القانون من 1016حكّم المذكورة في نص المادة ـراجع حالات رد الم 80

  .الإدارية، المرجع السابق و
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، وضع 81في الفصل في النّزاع رعةهي الس تهاميزمأهم حكيم لتّا يفقد امم حكيميةالمحكمة التّ

م حكيم بتعيين المحكّتّلتقديم يد العون لـياطية سمح بموجبها للقضاء بـدة احتـع قاعالمشر

  .مينأو المحكّ

ما هي الإجراءات  و ؟، هي الجهة المختصة م فماتعيين المحكّب القضاء فإذا تصدى

ثانياً(؟ م ذلك من خلال طلب أو برفع دعوى أمام القضاءهل يتّ و ؟ تبعةالم(

 ن تحديد الحالات التي تستدعي تدخل القضاءلات يتعيؤاسقبل الإجابة على هذه التّ

لاً(متعيين المحكّ سمي من أجلالرأو(.

متدخل القضاء لتعيين المحكّ حالات -لاًأو  

يمكن الإدارية  ت المدنية وحكيم الواردة في قانون الإجراءامن خلال تفحص أحكام التّ

:يلي فيمام حالات تدخل القضاء لتعيين المحكّإجمال 

بدي أحد فقد لا ي :82الأطرافبفعل أحد  حكيمصعوبة في تشكيل محكمة التّ وجود -1

الإجراءات  ه يحاول تأخيرأنّ إلاّ ،يةحكيمراجع عن القبول بالاتفاقية التّالخصوم رغبته في التّ

تعيين ة مهمفق الطرفان على تولي ، أو يت83ّم المناط به اختيارهعن تعيين المحكّ بالامتناع

 عوبات تشكيلل ضمن صكما يدخ ،على اختياره نفقاه في الأخير لا يتّأنّ م الوحيد إلاّالمحكّ

.84الأطراف على الشّخص المعين من قبل الخصم اعتراض أحد التّحكيميةالمحكمة 

ـر ـة للنّشـ، دار الثّـقاف-دراسـة مقارنـة-دولي، جـاري الاينة، دور القاضي في التّحكيم التّــامر فتحي البطـع 81

.76، ص2008عمان، التّوزيع،  و
 الإدارية، المرجع دنية وـن قانون الإجراءات المّـضمـالمت 09-08رقم القانونمن  1009/1المادة  تـنـص  82

  :هـالسابق، على أنّ

أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكّم أو المحكّمين  بفعل أحد الأطرافإذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التّحكيم، " 

".المحكّم أو المحكّمين من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه  يعين
دراسة : وليةجارة الدحكيم في منازعات التّـولية لقبول التّعالية الدـصلاح الدين جمال الدين و مصيلحى محمود، الف  83

.15، ص2004دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ولي، حكيم الدفي ضوء أهم و أحدث أحكام التّ
84 - C.A.Ch.Civ, Arrêt n° 2007/38, 1 mars 2007, AGRR Prévoyance c/ société ESG, R.Arb, n° 3,

2007, pp.643-644.
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ا ولو ضمنيلا الفرنسي  و الجزائري علم ينص عليه المشر امهم اهناك شرطً أن إلاّ

فاقيا يعاد اتّـكان الم م سواءكّـم فيه تعيين المحب أن يتّـيعاد الذي يجـيتعلق الأمر بالم و

  .اقانونيأو 

خر ها الطرف الآة التي يجب أن ينتظرمين فما هي المدراف على تعيين المحكّالأطفلو اتّفق 

 أم أن ؟ عيينعن التّالطرف الأول م بحجة امتناع حتى يلجأ إلى القضاء لطلب تعيين المحكّ

.85قديرية لرئيس المحكمة المختصةسلطة التّلالأمر يخضع ل

 مرضكحالة  :عيينبة تنفيذ إجراءات التّحكيم بمناسصعوبة في تشكيل محكمة التّوجود  -2

 يقوم كلّمين فمحكّ )03(ة من ثلاثةحكيميعلى تشكيل المحكمة التّ فاقلاتّا م أووفاة المحكّ أو

فاق بين الث في غياب الاتّم الثّى القضاء أمر تعيين المحكّم على أن يتولّطرف باختيار محكّ

.86لثم الثاّالمحكّبخصوص المحكمين المخترين 

3- ن العقد شرط التّإذا تضمما يعرف في الفقه الفرنسي و هذا ،لية تفاصحكيم دون أي

Laرط الأبيض شّالب clause blancheـفلا يتـن تحضمفية ـلا لكي مين وا للمحكّديد

انية فهم من الفقرة الثّر الذي يـهو الأم و 87عيينة التّمـالقضاء مهى يتولّاختيارهم، فعندئذ 

.88إ.م.إ.ق من 1041 المادةنص من 

حالة  في لأطراف المحتكمة تفويض مهمة تعيين المحكّم للغير، ويمكن ل رككما سبق الذّ -4

نص تفهم هذه الحالة من  و،عيينالتّولى القضاء أمر تية مهمالعن القيام بهذا الأخير لف تخ

.89إ.م.إ.ق من 1009/1المادتين 

يوما ) 15(خلال خمسة عشرإذا لم يعين أحد الأطراف محكمه  المرجع السابق، ،المغربيالمسطرة المدنية في القانون   85

.3-327تطبيقًا للفصل لتسلمه طلب التّعيين من الطرف الآخر تولّى ذلك القضاء 
ةولية المشتركة مع إشارة خاصمنازعات المشروعات الدولي في جاري الدحكيم التّخالد محمد القاضي، موسوعة التّ 86

.419ص، 2002لأحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروق، القاهرة، 
87 FOUCHARD Philippe, « Arbitrage commercial international –tribunal arbitral- », J.C.P,
1991, p.5

  . الإدارية، المرجع السابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانونمن  1041/2راجع نص المادة  88
  :على أنّـه، المرجع نفسه، 1009/1تنص المادة 89

المحكّم أو المحكّمين  بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيينإذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التّحكيم، بفعل أحد الأطراف أو " 

".يعين المحكّم أو المحكّمين من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه 

: باللغة الفرنسية أدق حيث تنص المادة على أنّـه 1009/1إلاّ أن نص المادة 

« Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des parties ou
dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le président du tribunal du lieu de
conclusion du contrat ou de son exécution désigne le ou les arbitres ».
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مظر في طلب تعيين المحكّالجهة القضائية المختصة في النّ -اثاني

مين لرئيس المحكمة الذي ينظر في م أو المحكّع اختصاص تعيين المحكّمنح المشر

 يةفاقا في اتّحكيم، فلا صفة لمن ليس طرفًفاقية التّالطلب المرفوع إليه من قبل أحد أطراف اتّ

  .محكيم في طلب تعيين المحكّالتّ

، لكن القضاءم من قبل في طلب تعيين المحكّتبعة الإجراءات الم عحدد المشرلم ي و

م يكون عن طريق إ أن تعيين المحكّ.م.إ.من ق 1041/2و  1009ستنتج من نص المادتين ي

ع خول الاختصاص لرئيس من رئيس المحكمة لا بموجب حكم قضائي، كون المشرأمر 

.91حكيمالتّ يةفاقرفق العريضة باتّيجب أن تُ و 90ليس للمحكمة المحكمة و

غير أن ع ميز بين رئيس المحكمة المختصة في التّالمشرحكيم اخلي وفي التّحكيم الد

  :ولي كما يليجاري الدالتّ

  اخليحكيم الدي التّف -1

وسمفي طلب تعيين المحكّالأطراف المحتكمة  مع الخيار أماع المشر، وجه فإما أن ي

اختصاصها محل إبرام العقد أو محل المحكمة الواقع في دائرة رئيس  إليالتّعيين  طلب

ع ـبالقضاء المتمثل في رئيس المحكمة التي وق الاستنجاد، فعلى الطرف المستعجل 92تنفيذه

  وئهاـض على ريضة بسيطة يأمرـقد أو تنفيذه بتقديم عـصاصها إبرام العـدائرة اخت  في

.93مينم أو المحكّالمحكّبتعيين 

أدخل الأوامر القضائية ضمن طائفة  المرجع نفسه،، 8و هنا نشير إلى أن المشرع في الفقرة الأخيرة من نص المادة  90

   :على أنّـه الأحكام القضائية، حيث تنص

".القضائية والقراراتوالأحكام الأوامرفي هذا القانون،  القضائية بالأحكاميقصد"
، المرجع )ملغى(المتضمن قانون الإجراءات المدنية 154-66و هي نفس الطريقة لتعيين المحكّم في ظلّ الأمر رقم  91

  : منه على أنّـه  444من نص المادة  ةالسابق، إذ تنص الفقرة الأخير

لم يعين أطراف العقد محكّمين أو رفض أحدهم عند المنازعة أن يعين من قبله محكّمين، فان رئيس الجهة القضائية  فإذا" 

   ".تقدم إليه  عريضةبتعيين المحكّمين على  أمرهالواقع بدائرتها محل العقد يصدر 
  :تعمل عبـارة ـ، المرجع نفسه، تس444بهذا يكون المشرع قد أزال اللبس بعدما كانت الفقرة الأخيرة من نص المادة   92

 .مكان إبرام العقد أو تنفيذه:  ، التي تحمل تأويلين"محل العقد" 
.رية، المرجع السابقالإدا المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانونمن  1009/1راجع نص المادة  93
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  ولي جاري الدحكيم التّفي التّ -2

إ إلى رئيس المحكمة.م.من قانون إ 1041/2بموجب نص المادة ع  أوكل المشر 

هما 94م، مع  وضع اختصاصين اقلميين مختلفينتعيين المحكّ ةمهم :  

حكيمية إذا كان اختصاص رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المحكمة التّ -أ

  . حكيم يجري في الجزائرالتّ

 اختار في الخارج و حكيم يجرياختصاص رئيس محكمة الجزائر العاصمة إذا كان التّ - ب

.الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر

على اعتبار  فقهفق التّعيين، لكن يالتّعن في أمر إمكانية الطّعن ع قد سكت المشر و

قصد تجن ،طعن فيهللغير قابل  ة ذو طابع نهائي وادر من رئيس المحكمالأمر الصة ب أي

البحث ي حكيم هالغاية من اللجوء إلى التّبت أن ثحكيم بعد أن ير إجراءات التّـإمكانية لتأخ

رعةعن الس 95عازالنّ في فض.

 عتمسك المشر و ،96ستوري لنظام الازدواجية القضائيةمع تبني المؤسس الد و

 من جهة الإداري الاختصاص بين القضاء العادي وبالمعيار العضوي في توزيع الجزائري 

ى فترض أن يتولّي ،من جهة أخرى 97حكيمأشخاص القانون العام بأهلية اللجوء إلى التّ عو تمتّ

94 Voir:
- EL AHDAB Jalal, « Le nouveau droit algérien de l’arbitrage : approche comparée franco-
algérienne », Gaz. Pal, n° 2, 2009, p.976.

حكيم ولي حول التّ، من أعمال الملتقى الد" وليجاري الدحكيم التّسلطات القاضي الجزائري في مجال التّ " ،حسان نادية-

-14سة التّحكيمية، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة بجاية، الممار شريعي وكريس التّولي بين التّجاري الدالتّ

)ورغير منش.(227-225، ص2006جوان 15
كلية ادرة عنالص ،تراسامجلة الد، " وليحكيم الخاص الدرارات التّـقابة القضائية على قالر " حزبون جورج، 95

.130، ص 2002¡1الجامعة الأردنية، عدد ،الحقوق
96 المنشور  1996-11-28من دستور  152/2المادة  نص ولة الجزائرية نظام الازدواجية القضائية بموجبعرفت الد

  : ـهالتي تنص على أنّ و، المرجع السابق، 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم بموجب 

زيد من التّفاصيل حول التّنظيم القضائي ـو للم ،" س مجلس دولة كهيئة مقومة للأعمال الجهات القضائية الإداريةـيؤس "

  :في الجزائر راجع كلّ من

ولة القانون، فرع الدفيماجستيرشهادةعلىالحصولأجلمنمذكرة ،الجزائرفيالقانونودولةالإدارة يوسفي كريمة، -

  .71-70، ص2007جامعة بن خدة يوسف، المؤسسات العمومية،  و

.2008التوزيع، الجزائر،  وشرللنّانية، جسور، القضاء الإداري، الطبعة الثّبوضياف عمار  -
كذا في منازعات  ولية وحكيم في علاقاتها الاقتصادية الدأشخاص القانون العام في اللجوء إلى التّأهلية  تنحصر  97

ن قانون الإجراءات المدنية  09-08رقم القانونمن  1006ا للفقرة الأخيرة من نص المادة العمومية تطبقً فقاتالصالمتضم

  =: هـالتي تنص على أنّ السابق، والإدارية، المرجع
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طلب يرفع إليه ويكون أحد أشخاص  م في كلّالمحكّ رئيس المحكمة الإدارية أمر تعيين

.98حكيمفاقية التّا في اتّالقانون العام طرفً

ـالمش غير أن1012/3المادة  صـنفي  مثلاًـتقر على موقف واحد، فـع لم يسر

ادي ـضاء العـي تعني إما القـالت 99المختصة كمة ـالمح  ل مصطلحتعمـاس إ.م.إ.من ق

نفيذ أمام سماح باستئناف أمر القاضي برفض التّالغير رأيه ب أن ما لبث ولكن  أو الإداري

  .ئيس المحكمة الإدارية أو العاديةادر عن رالأمر الصمييز بين المجلس القضائي دون التّ

ما يتعلق بإجراءات  إ المرجع في كلّ.م.من قانون إ 976/1المادة  نص عتبره نأنّ إلاّ

.100حكيم في المادة الإداريةالتّ

بل يفترض أنّه في كلّ  ،و لا يقتصر الأمر على تدخل القضاء الإداري لتعيين المحكّم

شخصا من أشخاص القانون  و يكون أحد طرفي اتفاقية التّحكيمحالة يتدخل القضاء في تحكيم 

العام أن يكون القضاء الإداري هو المتدخل، إلاّ أنّه لا يوجد ما يوازي أجهزة القضاء العادي

 في إطار الصفقات  ولية أوحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدأن تطلب التّ المعنوية العامةلا يجوز للأشخاص  و "= 

ع فمصطلح يه إلى أننا سطرنا تحت مصطلح المعنوية العامة لنبين الخطأ الذي وقع فيه المشرنبيجب الت و، "العمومية 

 أن العام، إلاّ نوية العامة في النسخة باللغة العربية يشمل الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وـالأشخاص المع

حكيم تّية هي التي تقتصر أهلية لجوئها للانـأما الثّ ،حكيمكال في اللجوء إلى التّـإش ثير أيلا تُ اجر وفة التّـالأولى لها ص

ة يالفرنسباللغة المادة نص  وولية و كذا  منازعاتها في مجال الصفقات العمومية، علاقاتها الاقتصادية الد :في مسألتين هما

:هـأنّ أصح و التي تنص على أدق و

« Les personnes morales de droit public ne peuvent pas Compromettre, sauf dans leurs
relations économiques Internationales et en matière de marchés publics ».

  : لتوضيحات أكثر حول تدخل القاضي الإداري لتعيين المحكّم في تحكيم أشخاص القانون العام راجع 98

BRUCE Eva, « La compétence du juge administratif dans l’arbitrage des personnes publiques:
remises en question », R.Arb, n° 1, 2006, pp.74-77.

دنية و الإدارية، المـرجع ضمن قانون الإجراءات المـالمت 09-08رقم انونـمن الق 1012/3ص المادة ـنـت  99

  :أنّـه ابق، علىالس

، الأمر الذي يشمل " المحكمة المختصةإذا رفض المحكّم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه يستبدل بغيره من طرف رئيس " 

  . المحكمة العادية والإدارية
  : المرجع نفسه، على أنّـه، 976/1تنص المادة  100

هو الموقف الذي  ، و" القضائية الإداريةالجهات أمامتطبق الأحكام المتعلقة بالتّحكيم المنصوص عليها في هذا القانون، " 

من القانون المسطرة المدنية، المرجع السابق، التي تنص  310ربي في الفقرة الأخيرة من الفصل ـأخذ به المشرع المغ

  : على أنّـه

التي سيتم داريةالمحكمة الإيرجع اختصاص النّظر في طلب تذييل الحكم التّحكيمي الصادر قي نطاق هذا الفصل إلى " 

بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التّحكيمي يشمل مجموع التّراب  المحكمة الإداريةتنفيذ الحكم التّحكيمي في دائرتها أو إلى 

  ".الوطني 
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ففي ما يتعلق باستئناف الأمر القاضي  في التّنظيم القضائي الإداري في موضوع التّحكيم،

حكيمي أو في الطعن بالنقض في برفض التّنفيذ الحكم التّحكيمي و في استئناف الحكم التّ

، هل يختص بذلك مجلس الدولة باعتباره الجهة التي تعلو الحكم الفاصل في الاستئناف

  المحكمة الإدارية؟

ولة هذه أي نص يمنح لمجلس الدلا نجد  01101-98بالعودة إلى القانون العضوي   

على ما ورد ـن لنا أن نـيمكيه لا ـو عل ،حياتلاالص ولة بناءسلم باختصاص مجلس الد

ظم بموجب قانون ولة نُإ، كون هذا الأخير يعد قانون عادي في المقابل مجلس الد.م.إ.في ق

ج النّصوص عضوي و أي تعديل له لن يكون بموجب قانون أقل منه درجة في هرم تدر

، في المقابل سلمنا بصلاحيات المحكمة القانونية و إلا أعتبر ذلك النص غير دستوري

في نفس القانونين كون كلا  إ.م.إ.على مورد في ق ناءـحكيم بال التّـالإدارية في مج

.02102-98إ بمثابة تعديل لقانون .م.إ.اذ يمكن اعتبار ما ورد في ق ،-عادي -المرتبة

  مشروط قبول طلب تعيين المحكّ -اثالثً

روط من توفر الشّأكد بعد التّ م إلاّتعيين المحكّصدر رئيس المحكمة المختصة أمر لا ي

  :تعيينللا وجه لعلن بأأَ إلاّ و ،اليةالتّ

  .حكيمفاقية التّم أحد أطراف اتّأن يكون رافع طلب تعيين المحكّ -1

حكيم التّ يةفاقسقط اتّكأن ت نالبطلا ةحكيم بين الطرفين غير ظاهرعلى التّ يةفاقاتّوجود  -2

.103الميعاد لانقضاء

 م لانعداملا حاجة لتعيين المحكّ إلاّ، و نشأ فعلاً حكيم قدزاع محل التّأن يكون النّ -3

.104المصلحة فيه

ولة و تنـظيمه يتـعـلق باخـتصـاصات مجلس الـد، 1998ماي  30مـؤرخ في  01-98قـانون عـضوي رقم  101

.1998جوان  1مؤرخ في  37عدد ش ، .د.ج.رج.و عمله، ج
جوان  1خ في مؤر 37ش، عدد .د.ج.ج.ر.يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج، 1998ماي  30مؤرخ في  02-98قانون رقم  102

1998.
  :أنّـه، على المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 09-08رقم من القانون 1009تنص المادة  103

  ".لتشكيل محكمة التّحكيم، يعلن رئيس المحكمة ذلك و يصرح بالا وجه للتعيين  باطلاً أو غير كافرط التحكيم إذا كان ش" 
من قانون  1444/1المادة نص رط في ع الفرنسي صراحة على هذا الشّالمشر قد نصعلى عكس المشرع الجزائري ف 104

  =:الإجراءات المدنية، المرجع السابق على أنّـه
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  . م و المذكورة أعلاهتتوفر إحدى الحالات التي تستوجب تدخل القضاء لتعيين المحكّ أن -4

ر القاضي بقبول ـفي أم دمهـكانية الطعن من عـع عن مدى إمت المشرـسكقد  و

على عدم جواز الطعن  صري الذي نصـع الملاف المشرـيين، على خـعبرفض التّ أو

ن في المقابل سكت حول كحكيم، لا لتعطيل إجراءات التّتفاديم تعيين المحكّبفي الحكم القاضي 

105جسده القضاءالذي هو الموفق  لتعيين، ولافض جواز الطعن في الحكم الر.

 مخل لتعيين المحكّدـتالبمي ـالرسح للقضاء اسمبال نفطّـان المشرع قد تـك إذا و

رجوع ال مين يتملمحكّليضع قائمة إذ لم  هل مهمة القضاةسي لمالمقابل  في ، لكنأو المحكّمين

.106إليها كما فعل للوسيط القضائي

فيما تقدم يتبيالالمحتكمة  للأطراف ن أنبطريقة مباشرة  متعيين المحكّفي  يةحر

 حكيما للعقبات التي تواجه نجاح عملية التّتصدي وأو بتفويضها للغير،  التّعيين ةمهميهم تولّب

المحتكمة م بطلب من أحد الأطرافتدخل لتعيين المحكّالللقاضي بع سمح المشر.  

= « Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une
des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de
grande instance désigne le ou les arbitres ».

  :في هذا الموضوع راجع 105

مجلة التّحكيمتئناف، بيروت، ـ، الغرفة الثّالثة، محكمة الاس2003أفريل  10ادر في ـص 529/2003رار رقم ـق -

.266-260ص 2009¡1عدد

جامعة البلقاء التّطبيقية  / ، محكمة التمييز الأردنية، شركة مقدادي2006ديسمبر  18صادر في  2598/2006قرار رقم  -

.274-273، ص 2009¡1، عددالتّحكيم مجلة
المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي، المرجع   100-09من  المرسوم التّنفيذي رقم  5و  4دتين راجع نص الما 106

  .السابق
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  انيالمبحث الثّ
  حكیمیةة التّم للمھمّقبول المحكّ

من قبل الأطراف المحتكمة  واءـم سخص المحكّّـيار الشـكون اختـأن ي ىيرق لا

لزمه القانون عامة حتّى يى وظيفة م لا يتولّسوى مجرد ترشيح له، فالمحكّأو بواسطة الغير

ة الموكلة إليه ّـه، فله قبول المهمـا عن إرادتمـالقيام بها رغحكيم فاقية التّـأو أطراف اتّ

107ة مسؤوليةأو رفضها دون تقرير أي.

ذلك  و حكيميةالتّ ةأصدر موافقته بقبوله للمهمم هذه الصفة إلاّ إذانسب للمحكّفلا تُ  

ة الظّروف التي صريح عن كافّضمن التّـيت احكيم إقراراقية التّـفديمه لأطراف اتّـبعد تق

.)لالمطلب الأو(ها قد يؤدي إلى طلب ردحياده مم كوك حول استقلاله ومن شأنها إثارة الشّ

حكيمية يتعين تبيان شروطه إجراء القبول نقطة هامة في الخصومة التّ رتباـباع و  

.)انيالمطلب الثّ(الآثار المترتبة عليهعنه إلى جانب عبير طرق التّ و

107 ROBIN Cécile, Droit judiciaire privé, Vuibert, Paris, 2005, p.225.

، حيث تنص الفقرة الأخيرة الموكلة إليه يؤدي إلى استبداله بغيره من قبل القضاءة م للمهمأن رفض المحكّإلى مع الإشارة 

ّـهالمتضمن قانون الإجراءا 09-08رقم من القانون 1012من نص المادة    :ت المدنية والإدارية، المـرجع السابق، على أن

  ".ر من طرف رئيس المحكمة المختصة بأم ، يستبدل بغيرهبالمهمة المسندة إليه القيام إذا رفض المحكّم المعين" 

، لذا نجد المادة باللغة الفرنسية أدق القيامبدل  القبوللكن يجب التّنويه إلى أن المشرع لم يستعمل المصطلح الدقيق و هو  

  :حيث تنص على أنّـه

« Lorsque l’arbitre désigné n’accepte pas la mission qui lui est confiée, il est remplacé par
ordonnance du président du tribunal compétent. ».

بطلان اتّفاق التّحكيم، حيث تنص الفقرة  في وقت نجد المشرع الفرنسي يرتب على رفض المحكّم للمهمة المسندة إليه

  :من قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق على أنّـه 1444الأخيرة من المادة 

« Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est
confiée ».
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  لالمطلب الأوّ
  حكیمیةة التّالمھمّبقبول للسابق الإفصاح كإجراء 

فينظر المحيطة به روف يتفحص الظّ راجع نفسه وم المرشّح أن ييتعين على المحكّ  

نوى قبول  زاع ودراته على الفصل في النّقُ عرشتاسفإذا  ،أعماله الأخرىإلى  إلى وقته و

نقل صريحات تُـن تضمـالذي يت ،)لالفرع الأو(صاحـزم بالإفلة إليه التموكّـهمة الـالم

.)انيالفرع الثّ(ا بشأنهالتتّخذ موفقًالمحتكمة إلى الأطراف 

  لالفرع الأوّ
  مفھوم الإفصاح

  الواجبات التي تقع على عاتق المحكّي الالتزام بالإفصاح من بين أهم مرحلة م في عد

.109اجتهادات قضائيةفي  و 108ة تشريعات وطنيةعدفي  قد كُرس هذا الإجراء و ،رشيحالتّ

  ساؤل حول طبيعتهيثار ت كما ،)لاًأو( حكيم معنى خاصفي مجال التّلإفصاح ا أخذـي

  :من التّشريعات المقارنة التي أخذت بإجراء الإفصاح نذكر كلّ من 108

  : من قانون التّحكيم المصري، المرجع السابق، و التي تنص على أنّـه 16/3نص المادة  -

من شأنها إثارة شكوك حول  ظروفعند قبوله عن أية  يفصح المحكّم القيام بمهمته كتابة و يجب عليه أنيكون قبول " 

."استقلاله أو حيدته 

  : من قانون المسطرة المدنية المغربي، المرجع السابق، الذي يقضي بأنّـه 327/7الفصل  -

بذلك و في هذه الحالة لا يجوز له  فأن يشعر الأطرا نفسهسباب التّجريح في يتعين على المحكّم الذي يعلم بوجود أحد أ" 

  .، و المقصود بالتجريح هو الرد" قبول مهمته إلاّ بعد موافقة الأطراف

  : من قانون التّحكيم اللبناني، المرجع السابق، التي تنص على أنّـه 769/2نص المادة  -

بموافقة هؤلاء  إلاّالمهمة  قبوليجوز له  لاو في هذه الحالة  بهإذا قام في شخص المحكّم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم " 

  ".الخصوم 

  :من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، المرجع السابق، التي تنص على أنّـه 1452نص المادة  -

« La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission
qui leur est confiée. L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en
informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties ».

  :راجع  109

محكمة الدرجة الأولى، بيروت، شركة حاوي إخوان للمقاولات ، الغرفة الأولى، 2004مارس  10صادر في 16قرار رقم

.83-82،  ص2006¡40، عددالعربي و الدولي المجلة اللبنانية للتحكيمضياء الدين الاناسي، / م.التّجارة ش و
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 ؟ م قبل إعلانه عن قبوله المهمة المسندة إليهعلى المحكّ اإجراء إلزامي يشكل فهل ،القانونية 

.)اثاني(؟ المحتكمةمتوقف على طلب الأطراف  اختياريإجراء أم 

معني إجراء الإفصاح -لاًأو

بواسطة  سواء عيينه ـكيفما كانت الطريقة التي تم بموجبها تح المرشّم يلتزم المحكّ

ا ببيان بإحاطة الخصوم علم ـأو بواسطة القضاء  أو عن طريق الغير المحتكمة الأطراف

ابقة أو الحالية بأطراف الاجتماعية الس و المالية و /لاته المهنية أوص حول كلّ ليتفصي

.110زاعلاته بموضوع النّذويهم أو بمحاميهم، أو ص هم ويممثلحكيم أو بزاع محل التّالنّ

1015/2طاق الموضوعي للإفصاح، إذ تنص المادة ع الجزائري من النّوسع المشرلقد 

  :هـعلى أنّإ.م.إ.قمن 

بعد  ة إلاّله القيام بالمهم زلا يجو خبر الأطراف بذلك و، يدقابل للر هم أنّإذا علم المحكّ" 

ع كذا المشر و 111ع المغربيالمشروجه الذي ذهب إليه نفس التّهو  و ،" موافقتهم

.113و الفرنسي 112اللبناني

 النّطاق الموضوعي ضح أنيتّالمذكورة أعلاه  1015/2 من خلال نص المادة و

كوك حول ثير الشّم بالظّروف التي تُعلى تصريح المحكّ لالتزام بالإفصاح لا يقتصرل

إعلام ضرورة  إلي، بل يتعدى 114هو ما ذهب إليه المشرع المصري وحياده  استقلاليته و

حالة  رد، فهذه الأخيرة ما هي إلاّلل عله محلاًـالأسباب التي تج كلّب مةـالمحتك رافـالأط

  : أنظر كلّ من 110

.160هدى محمد مجدى عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -

- BESSON Sébastien et POUDRET Jean-François, Droit comparé de l’arbitrage international,
Bruylant/ Bruxelles, L.G.D.J/Paris, 2002 ,p.382.
- CLAY Thomas, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre », op.cit., p.9.

  .ة المدنية المغربي، المرجع السابقمن قانون المسطر 327/7أنظر نص الفصل  111
  .من قانون التّحكيم اللبناني، المرجع الساق 769/2راجع  نص المادة  112

113 Voir :
L’article 1452, code procédure civile français, op.cit.

الأسباب التي ن التّحكيم، المرجع السابق، في من قانو 16/3المادة  المصري موضوع الإفصاح في نص حدد المشرع 114

  : هـالمادة على أنّ لالية أو حياد المحكّم، إذ تنصنها إثارة شكوك حول استقمن شأ

 من شأنها إثارة شكوك حول ظروف ةعند قبوله عن أي يفصح يجب عليه أن يكون قبول المحكّم القيام بمهمته كتابة و" 

." أو حيدتهاستقلاله
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جواز ب قضيو التي ت إ.م.إ.من ق 1016في نص المادة  عليها المنصوص من حالات الرد

المحكّم في حالات الآتية رد:  

  .فق عليها بين الأطرافعندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتّ -1

2- حكيم الموافق عليه من قبل الأطرافمنصوص عليه في نظام التّ عندما يوجد سبب رد.  

تقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة ـشبهة مشروعة في اسروف بين من الظّعندما تتّ -3

  .أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط

 ـ إذا كانت الاستقلالية ـكر لف الـذّ االمذكورة في الفقرة الثّالثة من النّص الس   ةمرتبط

الات التي لا تتحقق فيها هـذه  شاف الحو بالتالي يسهل عليه اكت ،م في حد ذاتهبشخص المحكّ

 شريععلى التّ سبقاطلاعه الم وم المحكّعلم فإن الأمر في باقي الحالات يستوجب  تقلاليةالاس

  .الأطراف المحتكمةفاق اتّ فق عليه والمتّ

 تقديرفليس له أي  ،ديريةلطة تقسالمحكّم المرشّح لا يتمتّع بأية  نو الجدير بالإشارة أ  

روف صريح بكافة الظّعنها، إذ يتعين عليه التّ حالوقائع التي يلتزم بالإفصاتحديد شخصي في 

  .درلل ه محلاًالتي قد تجعل

ع بحق افتراض العلم المسبق للأطراف بالأسباب التي تدخله في دائرة لا يتمتّ كما  

تجاه الخصم الذي د إلي جميع الخصوم حتى صريح يمتّلتّخصي لطاق الشّالرد، كون النّ

ا قبوله من الطرف الذي عينه ما لم يتأكد هذا الأخير ني حتمـرشيح لا تعفواقعة التّ ،اختاره

حكيم جدوى من تفضيل التّـما ال فإلاّ ،استقلاله اده وـؤثر على حيـدم وجود ما يـمن ع

.115زاعسمي لتسوية النّلقضاء الراعلى 

ع الجزائري لم ينص المشرأن صريح نجد كل الذي يرد فيه التّفيما يتعلق بالشّ و  

حم المرشّد به المحكّعلى شكل معين يتقي، إذ نجد  ،الكن جرت العادة أن يكون الإفصاح مكتوب

رد الإفصاح في شكل ـأن ي 117ربيـالمغ و 116ع المصريشرـمن الم كلّتراط ـاش

م بواجب الإفصاح لا وسيلة لإثبات قيام المحكّ الكتابة ما هي إلاّ أننويه إلى مع التّ ،مكتوب

   .لصحته شرطًا

.194ص حميد محمد علي اللهبي، المرجع السابق، 115
  .، المرجع السابقحكيم المصريمن قانون التّ 16/3المادة نص راجع  116
  .المغربي، المرجع السابقمن قانون المسطرة المدنية  327/7الفصل نص أنظر  117
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اية صدور الحكم ـم إلى غا على عاتق المحكّائمـواجب الإفصاح ق يظل و  

ته د بعد مباشرته لمهمرلل محلاً تجعل المحكّم ظروف من شأنها أن حدثت حكيمي، فإذاالتّ

فعليه أن ي118اخطر الأطراف بها فورواصلة المحكّـمدى م ر، لتُقراستبداله ته أو م لمهم

بمدى خطورة ما صرح  ابطًـتكمة مرتـف الأطراف المحـموق ا ما يكونالبـغ و ،بغيره

  .مبه المحكّ

بين إلزامه  و من جهة م بالإفصاحر إلى عدم وجود تعارض بين التزام المحكّشينُ و  

ه صوب الأطراف المحتكمة أما التزام المحكّبالسرية من جهة أخرى، فالأول يوجريةم بالس 

119قصد به عدم إفصاحه عن أسرار الخصوم للغيري.

لإجراء الإفصاحالطبيعة القانونية  -اثاني  

من  1015/2المادة في نصلأول مرةكرة الإفصاح ـفالجزائري  عشرـبني المـت

  :هـأنّبتقضي إ التي .م.إ.ق

بعد إلاّ له القيام بالمهمة  زيجو لا الأطراف بذلك و يخبرإذا علم المحكّم أنّه قابل للرد، " 

  ." موافقتهم

م إفصاح المحكّ أنيتبين  جاءت بصيغة الأمرالتي  1015/2المادة  نصمن خلال   

أصبح إجراء إلزامياكتشف لة إليه إذا الموكّالتّحكيمية ة ا يسبق قبوله للمهممن سبب  وجود أي

  .للرد جعله محلاًالأسباب التي ت

فسكوتهم  يان التّصريحـديم بـالمحكّم من تقاء ـللخصوم إعفوز ـلا يج ،عليهـف  

عن المطالبة به لا يا تنازلاً عدم فور ترشيحه م بمبادرة من المحكّعنه، كون الإفصاح يتّ ضمني

  .المحتكمة من قبل الأطراف

إجراء  حكيمية و ليسة التّإجراء يسبق القبول بالمهم عديالالتزام بالإفصاح أنرغم 

 " القبول "قيق و هو دم المصطلح الدع لم يستخالمشر نأ إلاّ ،لمباشرة الاختصاص التّحكيمي

  :هـعلى أنّإ .م.إ.قمن  1015/2حيث تنص المادة "  القيام " بدلاً

بعد  ة إلاّبالمهمالقيام  لهزلا يجو خبر الأطراف بذلك ود، يه قابل للرم أنّعلم المحكّ إذا "

  ." موافقتهم

:هـة حيث تنص على أنّق باللغة الفرنسيالمادة نفسها أد حين كان نص في

118 CAPRIOLI Éric, Droit international de l’économie numérique, Litec, Paris, 2007, pp.145-
146.

  .الالتزام بالسرية سوف نتطرق إليه في إطار التزامات المحكّم لاحقًا 119
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« L’arbitre qui se sait être récusable doit en informer les parties et ne peut
accepter sa mission qu’avec leur accord ».

صريح التّجراء إ احترام حكيمية دونالمهمة التّ) محل الرد(ح م المرشّفإذا باشر المحكّ  

عدذلك ي بإحدى التزاماتهإخلالاً  فإن، ا يالمحتكمة رتب عليه جزاء يتمثل في حق الأطرافمم 

إ التي .م.من قانون إ 1016/4نص المادة ب عملاً ل بهذا الالتزامم المخّالمحكّهذا في رد 

  :هـبأنّ تقضي

علم  إلاّ لسببكّم من الطرف الذي كان قد عينه أو شارك في تعيينه ـوز رد المحـلا يج" 

."التّعيينبعدبه 

ظروف  حكيمية وقائع وشف أثناء سير الخصومة التّتكاطرف الذي لليكون  ،فعليه  

.120الردفي ة ممارسة حقه باشرته للمهملم يفصح عنها قبل م و ،للرد م محلاًتجعل المحكّ

  لكن قد يالمحكّم تملا تصل  و  زاعة المسندة إليه بإصدار حكم فاصل في النّم المهم

، ففي هذه بهابسبب امتناعه عن الإفصاح د للر محلاً هجعلتروف التي إلى علم الأطراف الظّ

  :اليةالطرق التّإتباع سوى طرف صاحب المصلحة للى يبقلا نرى أنّه الحالة 

على أساس صدور الحكم من شخص لا يتوفر فيه  حكيمي الداخلياستئناف الحكم التّ -1

.121شرط الاستقلالية

لبطلان المتمثل ا إحدى أوجه دعوى امثير يميـحكضد الحكم التّ طلانـالب دعوى رفع -2

 روط القانونيةحكيمي من شخص لا تتوفر فيه الشّتّالحكم الصدور  في في هذا المقام

.)الاستقلالية(

ادرة ولية الصحكيمية الدالأحكام التّتخص فقط دعوى البطلان أن إلى ارة ـمع الإش  

  : هـأنّب التي تقضي  إ.م.من قانون إ 1058/1المادة  نصعملاً ب في الجزائر

  موضوع طعن بالبطلان في الجزائرادر في ّـالص وليالدكيم ـون حكم التّحـأن يك يمكن " 

120 BESSON Sébastien et POUDRET Jean-François, op. cit., p.382.
التي  الإدارية، المرجع السابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08القانون رقم  من 1032أنظر نص المادة  121

  .تسمح باستئناف الحكم التّحكيمي

و سبق لمحكمة استئناف باريس أن ألّغت حكم تحكيمي بسبب عدم إفصاح المحكّم عن عدم استقلاليته لوجود علاقات تربطه 

  :في هذه المسألة راجع ،بأحد أطراف النّزاع

C.A, Ch. Civ, Arrêt 12 février 2009, SA J&P Avax SA c/ société Tecnimont S.P.A, R.Arb, n° 1,

2009, pp.186-205.
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.122"أعلاه 1056صوص عليها في المادة المن الحالات 

.حكيمينفيذ الحكم التّئناف أمر القاضي بالاعتراف أو بتاست -3

حق له ف ،كرطرق السابقة الذّإتباع إحدى الفي  إلى جانب حق الطرف المتضرر  

.123أخل بإحدى التزاماته هكون لية المحكّممسؤو إثارة

انيالفرع الثّ
موقف الأطراف من بیان الإفصاح

ته قبل قبوله لمهم المحتكمة المرشّح أن يفصح للأطرافم إذا كان من واجب المحكّ

ية لأطراف المحتكمة الحر، ففي المقابل لللرد روف التي تجعله محلاًعن كافة الظّالتّحكيمية 

   .)اثاني(أو الاعتراض على ما ورد في بيان الإفصاح )لاًأو(في القبول

 قبول بيان الإفصاح  -لاًأو  

  م في حالة وجوب رفض تعيين المحكّ المحتكمة الأطراف ع علىلم يشترط المشر

سبب يجعله محلاً تصريحه بوجود أي لهم بل ترك  ،دللرلطة التّالسا لمبدأ قديرية احترام

مينية الخصوم في اختيار المحكّحر.  

نفه من أسباب ته رغم ما يكتم لمهمي المحكّقبول تولّفي حق الالمعنية  رافـللأطف   

 ستقلاليتهعلى اا طيرـا خل تهديدشكّـة إذا كانت لا تاصـخ ،للرد عله محلاّـظروف تج و

المحتكمة في إسناد  رغبة الأطرافلو حماية  اتجسيد ضع إلاّ، فإجراء الإفصاح ما وو حياده

لزاع النّالفصل في ة مهمقةستقل و محل ثّشخص م .  

فاقية الإفصاح بإجماع أطراف اتّن أن تكون الموافقة على ما ورد في بيان يتعي و

ته مباشرة مهممن هذا الأخير ن حتى يتمكّ لوحده، المحكّم لا من الطرف الذي عين حكيمالتّ

ة، المرجع ـالإداري دنية وـمن قانون الإجراءات المـضـالمت 09-08رقم انون ـمن الق 1056ص المادة ـتن 122

و منها تشكيل محكمة التّحكيم  ،السابق، على حالات استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالّتنفيذ و حالات الطعن بالبطلان

   .أو تعيين المحكّم الوحيد بشكل مخالف للقانون
زضـاكي عـبد الرحيم، الوجيز في شرح القانون المغربي الجديد للتحكيم الداخلي، الجزء الأول، مطبعة سليكي  123

.36، ص2009إخوان،  المغرب، 
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مضمون نص ، حيث جاء تصريحه بوجود سبب من الأسباب التي تجعله محلا للرد  رغم

: ى فيتتجلّواضحة بعباراتة يإ باللغة الفرنس.م.إ.من ق 1015/2المادة 

« L’arbitre qui se sait être récusable doit en informer les parties et ne peut accepter
sa mission qu’avec leur accord ».

 بموافقتهم لتصريحاته بتبليغ المحكّم المرشح جميع الأطراف المحتكمةبعد أن تقوم   

  .المسندة إليه حكيميةة التّالمهمي قبوله تولّيتعين عليه الإعلان عن 

م المرشّح بوجود سبب على ما أفصح به المحكّ المحتكمة موافقة الأطراف عدـتُ و  

ه تنازلاًمن أسباب رد الأسباب  في حدود الوقائع ولكن  ،ما عن حقهم في رد المحكّضمني

لأحد الأطراف كما لا يجوز  ،اكون الخصوم على علم بها مسبقً صريحالواردة في التّ

ه جاز ردالمرشح م ا إذا ظهرت ظروف أخرى لم يفصح عنها المحكّأم ،عن موافقتهالرجوع 

هـعلى أنّإ .م.إ.من ق 1016/4حيث تنص المادة  نهحتى من الطرف الذي عي:  

لسبب علم به  إلاّنه أو شارك في تعيينه م من الطرف الذي كان قد عيرد المحكّ لا يجوز"

."عيينبعد التّ

عتراض على بيان الإفصاح الا -اثاني  

زاع محل ثقة للفصل في النّ ايد ومح خص مستقل وـخصوم عن شث الـحب دـيع  

 تهتبعي لما يحوم حوله من شك عن وطنيال حكيم بدل القضاءإلي التّ ممن أحد أسباب لجوءه

.124لطاترغم تكريس مبدأ الفصل بين السنفيذية لطة التّسلل

ح بوجود أحد ح الذي صرم المرشّالذي لا يثق في المحكّطرف المحتكم لللهذا يحق   

بالتالي لا يقبله  و ،ما ورد في بيان الإفصاح عترض علىللرد أن ي الأسباب التي تجعله محلاً

 لا جدوى من إصدار قبوله يتنحى و م المرشح أنفي المقابل يتعين على المحكّم، كمحكّ

دول عن ترشيح بمثابة ع عديعلى بيان الإفصاح  فاعتراض الأطراف، ة المسندة إليهلمهمبا

    .يحلّ محله خرشخص آاختيار م مما يتعين المحكّ

124  نم لطة القضائية راجع كلّفي موضوع عدم استقلالية الس:  

- بوبشير محند أمقران، عن انتفاء السولة في القانون، كلية لطة القضائية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه الد

.2006 الحقوق، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو،

- لطات في النّذبيح ميلود، مبدأ الفصل بين السالقانون   ستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ظام الد

2006ستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الد.
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  ة المسندة إليه متوقفًتولّبقبوله عن م ع  إعلان المحكّبالرغم من جعل المشرا ي المهم

ن ه لم يبيأنّ حكيم على ما اشتمل عليه بيان الإفصاح، إلاّفاقية التّراف اتّـعلى قبول جميع أط

على ما صرح أو اعتراضهم عن موقفهم المحتكمة بر بموجبها الأطراف يفية التي يعـلا الك

اتها لإعلان ـراعـراف مـن على الأطّـتعيـدة التي يـلا المو  مرشّحـم الحكّـبه الم

  .صريحتّعن قبولهم أو اعتراضهم على ما جاء في ال

  لإفصاح على بيان االأطراف  لكن عادة ما يرد ردكون وسيلة إثبات حتى يا، مكتوب

في حالة طلب  فمثلاً ،125صريحنزاع حول قبول أو اعتراض الخصوم على التّ لأيتصدي لل

حكمية رغم ما صرح على توليه المهمة التّ بإجماعهمم الذي حظي المحكّ أحد الأطراف رد

ادر ذلك بالقبول الصا في ستندـم دم جواز ردهـمسك بعـالتّ هذا الأخير الحق فيـفل ،به

  .عن الأطراف المعنية في وثيقة مكتوبة

ساهم بشكل يبطابعه الإلزامي ا أن إجراء الإفصاح ليظهر جسبق ذكره يا من خلال م  

 يقلّلمن زاوية أخرى  من جهة، و م التي تنعكس على حيادهكبير في تحقيق استقلالية المحكّ

ا يضمد من حالات الرممالمحتكمة  حكيمية لتنازل الأطرافير العادي للخصومة التّن الس

  . بيان الإفصاحلما ورد في  د بقبولهمعن حقهم في الر مسبقًا

انيالمطلب الثّ
حكیمیةة التّتنظیم القبول بالمھمّ

ع يتطرق  لم جديدة م لمهمته مسألةعتبر قبول المحكّيالإجراءات قانونفي إليها المشر 

126وليالدالتّحكيم التّجاري أحكام  فيلا  و ،اخليحكيم الدأحكام التّ لا في المدنية الملغى

  .حكيمر التّرتب نتائج هامة على مساته يم أو رفضه لمهمقبول المحكّ أنمن رغم الب

ر بموجبها عن قبوله بـععة في اختيار الطريقة التي ياسية وم بحريتمتع المحكّ    

لكن مواجهةً ،تهلمهم حول قبول  حكيميةر إجراءات الخصومة التّث أثناء سيإعاقة قد تحدة لأي

خلال و ذلك من ا صحيحمن المحكّم ادر يتعين أن يكون القبول الص تهم لمهمأو رفض المحكّ

.)لالفرع الأو(روطشّجملة من ال استيفاء

.50زضاكي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص 125
 .اهن كذلكالر مع الإشارة إلى أن المشرع لم يتطرق إلى موضوع القبول في أحكام التّحكيم التّجاري الدولي 126
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عنه مجموعة من  نجرـي إليه ندةـم للمهمة المسحكّـبول المـق أنما ـك    

.)انيالثّالفرع(رالآثا

  لالفرع الأوّ
  حكیمیةة التّشروط صحة القبول بالمھمّ

  عبیر عنھو صور التّ 

ادر ول الصن القبوكأن ي تعينيشكيل المحكمة التّحكيمية ـتول إلى ل الوصمن أج  

حتى تتحقق السرعة  و ،)لاًأو(ةهمن جهذا  عينةلشروط ممستوفيا ا حيحم صكّن المحم

 جهة من هته بمهمولقب موجبها عنب ريعبلورة صعدة ح شّخص المرشّلمن التّحكيم  ةالمنتظر

.)اثاني(أخرى

ة التّ -لاًأوحكيميةشروط صحة القبول بالمهم  

ي القبول ة فعينم شروطًافي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ع رشالميحدد لم   

ادالصقنين المدني القواعد العامة الواردة في التّإسقاط لكن بكيمية، ـحته التّر من المحكّم لمهم

ار عتبكن ايم ،مكّلمحبترشيح ا الأَطرافقيام  عملية د علىل التّعاقامجفي اب لإيجاو المتعلقة ب

  .طرافادر من الأبول للإيجاب الصة قته بمثابهممم لحكّالم ادر عنالص لوبقال

عاقد يستوجب أن يكون القبول في مجال التّرها في روط الواجب توفّى الشّعلياسا فق  

  :اليةمستوفيا للشروط التّ تهم بمهمقبول المحكّ

  ازال قائملاالإيجاب  أن يصدر القبول و -1

ة الموكلة م في قبوله أو رفضه للمهمية المحكّوفيق بين مبدأ حرـتلحاولة لـم  

 يمكن للأطراف المحتكمة ي أسرع وقت،زاع فصل في النّـالخصوم في الفبين حق  و ،إليه

.127تهقبوله لمهم م عن رفضه أوه المحكّيعبر خلال اميعادد حدأن تُ

در م أن يصالمحكّعلى الة التي يشترط فيها الأطراف هذا الميعاد يستوجب ـففي الح  

  ةالمحددادر بعد المدة القبول الصر بأعت إلاّ و  ،قبل فوات هذا الميعاد حكيميةة التّبالمهم قبوله

دراسة متعمقة في طرق الطّعن في القرار التّحكيمي الصادر في تحكيم داخلي، منشورات : أحمد خليل، قواعد التّحكيم127

.62، ص2002، بيروتالحلبي الحقوقية، 
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.128لنفسه تستطيع الأطراف المحتكمة قبوله أو رفضهجديد  ترشيحبمثابة  

  قاطعاً أن يكون القبول نهائياً -2

د بالقبول المبدئي فلا يعت ،انهائيالتّحكيمية ته م لمهميستوجب أن يكون قبول المحكّ

 همعرفت هائي بعدقبوله النّ ا على أن يصدرمبدئي م أن يعطي قبولاًللمحكّ ه يجوز مثلاًرغم أنّ

، أو بعد اطلاعه الدقيق على موضوع 129حكيميةمعه للهيئة التّالأشخاص المكونين لباقي 

.130النّزاع

مهما كان نوعه  شرط ذلك بعدم تعليقه على أي و ،كما يتعين أن يكون القبول قاطعا  
حكيم في مكان خلاف التّريطة أن يكون مقر ته شم بمهمعتبر قبول المحكّلا يفمثلاً  ،131

ا د من قبل الأطراف المحتكمةالمكان المحدقبولاً صحيح.  

  للترشيح أن يكون القبول مطابقًا-3

إلاّ أنّه إذا اختار أن إذا كان المحكّم لا يتحتم عليه القبول على النحو الذي قدمناه،

فمثلا  ،إليه إسنادهارتقب ـالمة ا للمهمأن يكون قبوله مطابقًب ـقبل المهمة التّحكيمية وجـي

فلا يعتبر ،حكيمنزاعات لم تشتملها اتفاقية التّ يالفصل فعلى  يكون قبوله منصبالا يجوز أن 

.132القبول الذي يغير الإيجاب إلاّ إيجابا جديدا

صور التّ -اثانيحكيميةة التّعبير عن القبول بالمهم  

 م عن قبوله للمهمة المسندة إليهعبير المحكّل كيفية توإ ح.م.إ.ص في قناب غيأمام 

  .عاقدإلى القواعد العامة في مجال التّ يستوجب الأمر العودة

ر م أن يعبللمحكّيمكن عاقد جال التّـالعامة الواردة في ممبادئ ـمن خلال الـف

 ، شرط أن يصل هذا القبول إلى علم)2(أو بصفة ضمنية )1(عن قبوله إما بصفة صريحة

. المحتكمين بشكل واضح لا غموض فيه جميع

مصادر  -السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام بوجه عام 128

.227-225، ص2000، بيروت، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، - الالتزام
.170وفاء فاروق محمد حسنى، المرجع السابق، ص 129
.62أحمد خليل، المرجع السابق، ص  130

131 L’acceptation doit coïncider exactement avec le litige objet de l’arbitrage, elle ne saurait être
conditionnelle ou restrictive. Sur la question voir:
NAMMOUR Fady, op.cit., p.312.

  :راجع كلّ من 132

  .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 58-75مر رقممن الأ 66نص المادة  -

.235-232السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -
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  حكيميةة التّريح للقبول بالمهمعبير الصالتّ -1

 رف الأطرافعا حتى تا خارجيمظهر تهلمهم هتوليـبالمختار م المحكّبول ـيأخذ ق  

 مظهرا الأخيرةهذه خذ تت و ،ذ بالإرادة الظاهرةبالإرادة الباطنة بل يأخُ لا يعتدنون افالق ،به

133ايتجسد إما في صورة اللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفًا خارجي.

يستوي في ذلك أن يكون  وعبير عن القبول بالألفاظ التّفالصورة الأولى تكمن في   

لا يمكن  ، و134قل القبول إلى المحتكمينـواسطة رسول يتكفل بنـا لوجه أو بعبير وجهالتّ

 ته عبرهمر عن قبوله لمبم أن يعفيجوز للمحكّ ،الحديثةصال ـوسائل الاتدور  أن نتجاهل

  . أو الانترنيت ،فالهات

بالآلة الكاتبة كانت الكتابة بخط اليد أو  اني للقبول يكون بالكتابة سواءأما المظهر الثّ  

شترط حال ي على أي يستوي في ذلك أن تكون كتابة عرفية أو رسمية، و و ،الفاكس أو

.135نسب إليهعلى ورقة القبول حتى تُم توقيع المحكّ

حكيمية بالإشارة ة التّي المهمريح بتولّالث للقبول الصفي حين يكون المظهر الثّ  

ا يدل هز الرأس عموديـارة بـالإش أنعلى اس ـعارف النّـد تـا، فقـداولة عرفـالمت

د وجالتي يحالة الفي عادة  يظهر ذلك ض وـا يدل على الرفقيـزه أفـه و ،ةعلى الموافق

.136الأطراف في نفس المجلس م والمحكّ

حكيميةة التّمني للقبول بالمهمعبير الضالتّ -2

  فيختار طرق التّ ،ريحةم عن قبوله لمهمته بصفة صالمحكّعبر قد لا يمنيعبير الض 

و يكون ذلك عن طريق استنباط القبول من أفعال  ،137ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف 

دعوة الخصوم للاجتماع  مثل حكيميةمال تدخل في إطار مهمته التّـعلأكمباشرته يقوم بها، 

  :راجع كلّ من 133

التّصرف القانوني، العقد و الإرادة  -العربي، النّظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول بلحاج -

.60-59، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،-المنفردة

  .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 58-75مر رقممن الأ 60نص المادة  -
134 CANIN Patrick, Droit civil, les obligations, 4 ème éd, Hachette, Paris, 2009, p.38.

.62أحمد خليل، المرجع السابق، ص 135
  .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق 58-75مر رقممن الأ 60أنظر نص المادة  136
  : أنّـه، المرجع نفسه، على 60تنص الفقرة الأخيرة من نص المادة  137

".صريحاعلى أن يكون  يتفق الطرفانإذا لم ينص القانون أو  ضمنيايجوز التّعبير عن الإرادة " 
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تقديم مالهم من طلبات أو حكيم وضع خطة إجرائية حول سير التّ من أجلفي تاريخ معين 

138زاع المحتكم فيهفاع في النّوأوجه الد.

م لمهمته أو عدم بصدد حصول قبول المحكّ مستقبلاً شأـنزاع قد ين لكلّ تفاديا  

ة ي المهمم على تولّأن تكون موافقة المحكّ ت الكثير من التّشريعات المقارنةاشترط ،حصوله

من الجائز أن تكون ـف ،139لهذه الكتابة دون تحديد شكل معين كل مكتوبـفي ش حكيميةالتّ

نفس هو  وم إلى المحتكمين، رسله المحكّخطاب يحكيم أو في صورة التّ فاقفي صلب اتّ

L’acteمن 7/1المادة نصه ب الذي أخذتالموقف  uniforme Ohada sur l’arbitrage التي 140

:هتنص على أنّ

« L’arbitre qui accepte la mission doit porter cette acceptation à la connaissance
des parties par tout moyen laissant trace écrite »141.

رغم أن السكوت لا يعد ه في نّإلا أ ا عن القبول إذ لا ينسب إلى ساكت قولتعبير

، أما 142، فالسكوت في معرض الحاجة بيانيعد السكوت تعبيرا عن القبولبعض الحالات 

محاولة لنظرية عامة للاختصاص : عاطف بيومى محمد شهاب، الاختصاص بالتّحكيم في عقود التّجارة الدولية 138

.161-160، ص2001وراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، التّحكيمي في مجال التّجارة الدولية، رسالة لنيل درجة الدكت
  :رب أن يكون قبول لمهمته مكتوبا نذكمن التّشريعات التي تستوج 139

  . من قانون التحكيم، المرجع السابق 16/3التّشريع المصري في نص المادة  -

  .من قانون المسطرة المدنية، المرجع السابق 3-237/6المغربي في نص الفصل التّشريع -

  .من قانون التّحكيم، المرجع السابق 769/1التّشريع اللبناني في المادة  -
140 L’acte uniforme Ohada sur l’arbitrage : est un acte adopté le 11/06/1999 et entré en vigueur
90 jour après son adoption, est pour l’application de traité Ohada conclu le 17 octobre 1993 à
Port-Louis, sous l’appellation de « Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ».Pour plus d’informations sur la question voir :
TAGUM FOMBENO Henri-Joël, « Regard critique sur le droit de l’arbitrage Ohada », pp. 1-15.
www.tagumjoel.com

141 DELABRIERE Antoine et autres, « La constitution du tribunal arbitral et le statut de l’arbitre
dans l’acte uniforme Ohada », Revue de Droit des Pays d’Afrique, 110 année, n° 832, 2000,
p.166.

NAMMOURيرى الأستاذ  و Fady أن:  

« L’acceptation devant être prouvée par écrit, n’est soumise à une aucun forme déterminée, elle
peut être expresse ou tacite ».Voir :
NAMMOUR Fady, op.cit., p.312.

  :راجع 142

، منـشورات الحلبي - دراسة مقارنة- توفيق حســن فرج و مـصطـفي الجمـال، مصادر و أحكام الالتـزام،  

.99-96، ص2008الحقوقية، بيروت ، 



  حكیمیةالتّ بالخصومةوّلیّة لاتّصال المحكّم الإجراءات الأ:                الفصل الأوّل

51

أن نجده في التّحكيم المؤسساتي، فإذا أحال الخصوم مهمة يمكن السكوت في مجال التّحكيم 

تم تعيين أحد أعضاءه كمحكّم فلا يستوجب  تعيين المحكّم أو المحكّمين إلى مركز تحكيمي و

  .للمركز يعد قبولاً مسبقًا للمهمةقبوله للمهمة، كون تقيد اسمه في قائمة المحكّمين 

انيالفرع الثّ
حكیمیةة التّالآثار المترتبة عن القبول بالمھمّ

أولها اكتمال تشكيل  ،هامة ثارة المسندة إليه آم بالمهميترتب عن قبول المحكّ

مكن تجاهل لا ي و ،)اثاني(حكيميةة التّم للمهمثانيها مباشرة المحكّ ،)لاًأو(حكيميةالمحكمة التّ

.)اثالثً(حكيمفاقية التّتعاقدية مع أطراف اتّم في علاقة هو دخول المحكّخر و آر ثآ

حكيميةاكتمال تشكيل المحكمة التّ  -لاًأو  

حكيمية لا يكتمل شكيل المحكمة التّـت على أن 143إ .م.إ.ق من 1015/1تنص المادة 

ة المعهودة همـمين عن قبولهم للمكّـم أو المحكّـلن المحـإذا أع إلاّ ،الا يكون صحيح و

ه أصبح من القواعد الآمرة التي ترتبط بها صحة تشكيل تم لمهموبالتالي قبول المحكّ ،إليهم

 ستبدل بغيرهة المسندة إليه أُن القيام بالمهمم المعيفإذا رفض المحكّ¡144حكيميةالمحكمة التّ
 بحد ذاته مالمحكّذلك ا على شرط قبول حكيم متوقفًالتّ يةفاقما لم يجعل الأطراف نفاذ ات145ّ

حكيميةالتّ ةبالمهم.

على  ، المرجع السابق،ة و الإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدني 09-08رقم القانون من 1015/1المادة  تنص  143

  : أنّـه

 "ة المسندة إليهم  لا يعدا إلاّ إذا قبل المحكّم أو المحكّمون بالمهمتشكيل محكمة التّحكيم صحيح."  

ة ة المسندة إليهم في عدمين للمهمحكيمية بقبول جميع المحكّحيح للمحكمة التّشكيل الصقد أقر الاجتهاد القضائي ربط التّ و

  :منها نذكرقرارات 

C .Cas.ch.civ, Arrêt 25 avril 2006, société CSF c/ société Chays frères et autres, R.Arb, n° 1,

2007, pp.79-86.

الإدارية الجزائري، دار  سب آخر تعديل لقانون الإجراءات المدنية ومناني فراح، التّحكيم طريق بديل لحل النّزاعات ح144

.131-130، ص2010الهدى، الجزائر، 
مدنية ـانون الإجراءات الـالمتضـمن ق 09-08رقم القانونمن  1012رة الأخيرة من نـص المادة ـقـنـص الفـت 145

  : الإدارية، المرجع السابق، على أنّـه و

  ".بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة  يستبدل بغيرهالمحكّم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه  إذا رفض"
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المحكّمباشرة  -اثانيحكيميةة التّم المهم  

 يتعين حيثزاع د للفصل في النّلة إليه يبدأ الميعاد المحدة الموكّم بالمهمبقبول المحكّ

و ،)1(ته خلال هذا الميعادعليه إتمام مهم هنّزاع فإالفصل في النّ م هية المحكّإذا كانت مهم

طبيعة القانونية لهذهالن تحديد يتعي 2(ةالمهم(.

1- حكيميةة التّبداية ميعاد المهم  

ا م على إصدار حكمة المحكّتنصب مهما نهائيخلال الأجل و ذلك نزاع لل يضع حد

هر ـأش) 04(بأربعة ي غياب الميعاد الاتّفاقي للتحكيم فإن المشرع حددهـف و ،هفق عليالمتّ

  .أشهر) 03(ثلاثةم الملغى هي .إ.ق في المدة في حين كانت

مون المحكّم أو من يوم قبول المحكّفاقي أو القانوني من الأجل الاتّ يبدأ حساب كلّ و  

كون 146تهم،لمهم ميقبول جميع المحكّب حكيم لا يكتمل تشكيلها إلاّمحكمة التّ أنتهمن لمهم.   

من يوم تعيين  التّحكيمي جعل بداية الميعادالجزائري ع المشرالملاحظ أن لكن 

عى حكيم من قبل المدمحكمة التّ إخطاراريخ ـأو من ت 147تهوم قبوله لمهمـي م لا منالمحكّ

  :هـإ على أنّ.م.إ.من ق 1018/1، حيث تنص المادة حكيميةفي الخصومة التّ

مون في هذه الحالة يلتزم المحكّ ، وهاتّفاق التّحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلاً لإنهائ يكون" 

تاريخ إخطار أو من  تبدأ من تاريخ تعيينهم أشهر) 04(بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة

." محكمة التّحكيم

146 C’est à partir de la date de l’acceptation que commencera à courir le délai de mission des
arbitres. Voir :
MOISSINAC D’HARCOURT Marie-Caroline, La pratique de l’arbitrage au service de
l’entreprise, Economica, Paris, 2002, p.53.

  : من قانون التّحكيم، المرجع السابق، على أنّـه 773/1هو الأمر السائد مثلاً في القانون اللبناني إذ تنص المادة  و 147

اتفاقية التّحكيم بندا كانت أم عقداً وجب على المحكّمين القيام بمهمتّهم في خلال ستة أشهر على الأكثر إذا لم تحدد مهلة في " 

من قانون الإجراءات  1456ص المادة ـرنسي، إذ تنـذا في القانون الفـك ، و"لمهمته  اريخ قبول آخر محكّمـتمن 

ّـه   : المدنية، المرجع السابق، على أن

« Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à
compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée ».

 ةفي عدأن بداية المهمة التّحكيمية هو من يوم القبول بالمهمة التّحكيمية من جميع المحكّمين  قد أكد الاجتهاد القضائي و

  :قرارات منها

ة ـلـمجبيروت،  ،ة استئنافـمحكم، الثةّـالغرفة الث، 2008جـوان  19صادر في  930/2008رار رقم ـق

.190-183، ص2009¡1عدد، يمـكـحالتّ
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بناء انعقاد خصومة التّ حكيم وبدء إجراءات التّ على ما تقدم يظهر أن حكيم من ثم

لانعقاد الخصومة القضائية ة، على خلاف الإجراءات المعتادة المرون رعة وبطابع الس يتسم

  .ا يؤدي إلى تعقيد الإجراءاتقضائي ممالمحضر ال بط ومن كتابة الض دور كلّأين يبرز 

2- حكيمية ة التّالطبيعة القانونية للمهم  

اشئة عات النّازالنّ بديلة لفضحكيم وسيلة مع على اعتبار التّـقه قد أجـان الفـإذا ك

السؤال الذي احتدم الجدل الفقهي حول الإجابة  فإن ،أو المحتملة بواسطة أشخاص مختارين

  م؟عليه هو تحديد الطبيعة القانونية لعمل المحكّ

م حسب فعمل المحكّ ،148حكيمظريات التي قيلت حول تحديد طبيعة التّا على النّقياس

يعة القضائية لعمل ـلطبا خرين رجح اتجاه آـفي ح ،ملاً تعاقدياع عدظرية الأولى يالنّ

طبيعة الم لعمل المحكّ ا يرى أنموقفًا وسطً اتخذ فيه فريق ثالث ي وقتـفم، المحكّ

 ةم ذو طبيعة مستقلالاتجاه الأخير الذي انتهى إلى اعتبار عمل المحكّ خلاف مزدوجة، علىال

على مجموعة من الحجج  بناء عن الآخر اا مختلفًوصفًم سقط على عمل المحكّظرية تُـن فكلّ

  :يلي مايظهر ذلك في و

  معاقدي لعمل المحكّابع التّالطّ -ا

حكيم م عمل تعاقدي من منطلق قيام التّعمل المحكّ ظرية أنرى أنصار هذه النّـي

له د حدتُ زاع وم مهمة الفصل في النّل للمحكّالتي تخو ،على فكرة إرادة الأطراف المحتكمة

.149زاعلإصدار الحكم الفاصل في النّالإجراءات الواجب إتباعها  و دائرة ولايته

جرد تطبيق م حكيمي إلاّما الحكم التّ فاق الأطراف وم يجد أساسه في اتّفعمل المحكّ

.150عليها من قبل الأطراف فقروط المتّلشّل

  : للمزيد من التّوضيحات حول الطبيعة القانونية للتحكيم راجع كلّ من 148

.48-33مناني فراح، المرجع السابق، ص -

.9-6، ص2004محمود مختار أحمد بريرى، التّحكيم التّجاري الدولي، الطبعة الثّالثة، دار النّهضة العربية، القاهرة،  -
  :أنظر كلّ من 149

.36مناني فراح، المرجع السابق، ص -

-CADIET Loïc, op. cit., p.885.
  :راجع كلّ من 150

.8صمحمود مختار أحمد  بريرى، المرجع السابق،  -

كولا محمد، التّحكيم في إطار قانون الاستثمار الجزائري، بحث لنيل شهادة ماجستير في قانون، فرع قانون الأعمال، كلية  -

.3، ص 2001الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،



  حكیمیةالتّ بالخصومةوّلیّة لاتّصال المحكّم الإجراءات الأ:                الفصل الأوّل

54

ظام العام أو لضمان لمنع المساس بالنّ ولة لا تتدخل إلاّالدفإن ظرية حسب هذه النّ و

حكيم التّ يةفاقـغرات الموجودة في اتّوضع قواعد تسد الثّـذلك ب حكيم، وحسن سير عملية التّ

.151ولةفي حدود حماية كيان الد إلى وضع قواعد آمرة إلاّتلجأ  لا و

ض رف شخصا عاديا يملك حق عدبل ي ،ولةصف من بين قضاة الدوم لا يالمحكّ و

ـعمهمته دون أن يا للعدالة، الأمر ال دع بله لا يتمتّـذي جعـمنكرلطة توقيع الجزاءات س

.152لا إصدار أمر من أجل تنفيذ حكمه هود وعلى الشّ على الأطراف أو

 هاتركيز هاـل أهمـلع قادات وـللكثير من الانتظرية ت هذه النّـعرضـتلكن 

جيز سلوك طريق شريعات هي التي تُالتّ رغم أنحكيم، على الجانب الإرادي في بناء نظام التّ

  .عنهزاع والآثار المترتبة الإجراءات المتبعة للوصول إلى حكم فاصل في النّ ن، و تبيحكيمالتّ

  م المحكّ ظرية يهدفون من وراء إنكار الطابع القضائي على عملأصحاب هذه النّإن

.153هالقضائية على أعمال قابةلرا استبعادإلى 

مابع القضائي لعمل المحكّالطّ -ب 

يمارس شكلاً من أشكال العدالة  ه قاضِم على أنّظرية إلى المحكّر أنصار هذه النّينظُ

 يةفاقحكيم هي الاتّطة البداية في التّـنق بالرغم من أن، 154ولةلة إلى قضاة الدالموكّ

ق بشكل الحكم الذي يتشكل ما يتعلّ كلّي ذ مجرى الإجراءات القضائية فيأخُه أنّ إلاّ ،ةحكيميالتّ

م طبق المحكّالغالب ما يففي  ،طبيقالقانون الواجب التّ في منطوق والعاء و تقرير دمن ا

ع مصطلحات تتعلق كما يستعمل المشر، 155زاع القواعد الموضوعيةعلى موضوع النّ

خصوم، نزاع، إلى جانب حكم،  :كمصطلح في القضاءفق مع ما هو مستخدم حكيم تتّبالتّ

.156حكيميةعن ضد الأحكام التّبإمكانية ممارسة طرق الطّ هاعتراف

.35عاطف بيومى محمد شهاب، المرجع السابق، ص 151
152 CADIET Loïc, op.cit., p.871.

حمودي ناصر، التّحكيم التّجاري كوسيلة لفض نزعات العقود الاقتصادية الدولية، رسالة لنيل درجة  عطال قويدر 153

.17، ص 2000معمري، تيزي وزو،  دالماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولو
  : أنظر كلّ من  154

-2008فبراير 25مؤرخ في  09-08قانون رقم : الإدارية وصقر نبيل، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية  -

.554،  ص2008، دار الهدى، الجزائر، -الخصومة، التّنفيذ، الّتحكيم

- DE BOURNONVILLE Philippe, Droit judiciaire – l’arbitrage -, éd Larcier, Bruxelles, 2000,
p.59.

.40ص ابق،لرحمن، المرجع السهدى محمد مجدى عبد ا 155
.61ابق، صميد محمد علي اللهبي، المرجع السح 156
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بل يخضع  م لا يعتبر قاضيافالمحكّ ،ظرية من الانتقاداتسلم هذه النّلم تير أنّه ـغ

شترط ـترط فيه ما يـشـإذ لا ي اضيـكم القـذي يحـظام النّلـانوني مغاير لـلنظام ق

د يكما لا يتق 157سلطة الأمر،لطات التي يتمتع بها القاضي كله نفس السليس  و ،في القاضي

زاع م هي حل النّ، فوظيفة المحك158ّحكيم بالصلحا بالقانون كما هو الحال في التّم دائمالمحكّ

حكيم التّ من القضاء و في كلّ ةفاق في المصطلحات المستعملالاتّ و ،بغير القانون بالقانون و

لم يكن عن أي ع بل يرجع إلى الاستقرار في الاستعمال حيث احتفظ بها قصد من المشر

حكيمع في ميدان التّالمشر .

م ابع المزدوج لعمل المحكّالطّ -ج

ي الحقيقة ليس عملاً تعاقديا م فعمل المحكّ ظرية أنـحاب هذه النّـيرى أص

م تبدأ تعاقدية بقبوله فمهمة المحكّ ،" Mixte"عمل مختلط هو بل  محضا لا قضائيا و ،محضا

هي  و ،ظر إلى الحصيلة النهائيةحكيم لتنتهي قضائية بالنّفاق التّيستمد سلطاته من اتّ لمهمته و

.159بعد صدور الأمر بتنفيذه أن يكون حكما إلاّ لا يعدو زاع بقرارحسم النّ

  ةـتهرب من مواجهة الحقيقلأسهل الحلول ل عدم يلكن مثل هذا الوصف لعمل المحكّ 

  : راجع كلّ من 157

لطبيعة العمل الذي تقوم  دراسة تحليلية مقارنة لطبيعتها القانونية و: أسامة أحمد شوقى المليجى، هيئة التّحكيم الاختياري -

.181، ص2004به،  دار النّهضة العربية، القاهرة، 

ة دكتوراه دولة ـالة لنيل درجـزائر، رسـتثمارات الأجـنبية في الجـة القانونية للاسـوعلي، الحمـاي عيبوط محند -

.315، ص2006في الـقانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
كانت  السابق، ، المرجع)ملغى(المتضمن قانون الإجراءات المدنية 154-66في الأمر رقم أحكام التّحكيم الداخلي إن  158

منه، كذلك أحكام  451في الفقرة الأخيرة من نص المادة ) المطلق(التّحكيم مع التّفويض بالصلح تفرق بين التّحكيم بالقانون و

الدولي  نلاحظ فيما بعد أن أحكام التّحكيم الداخلي و التّحكيم الدولي التي ترك للمحكّم حرية الآخذ بأعراف التّجارة الدولية، و

رقم من القانون 1023حصرت التّحكيم في التّحكيم بالقانون فقط، حيث تنص المادة  و  الجديد قد تجاهلت التّحكيم بالصلح

  :أنّـه، على الإدارية، المرجع السابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 08-09

".لقواعد القانونيفصل المحكمون وفقًا " 

يرى أن أحكام التّحكيم الدولي الجديد ليس فيها ما يمنع الإحالة إلى التّحكيم مع التّفويض  دبعبد الحميد الأحلكن الأستاذ 

الإنصاف، أما التحكيم العادي فالمحكّم مقيد بتطبيق  المحكّم لقواعد العدالة و قيكون التّحكيم بالصلح بتطبي بالصلح، و

  :راجع كلّ منو التّحكيم بالقانون   بالصلححول التّحكيم للمزيد من التّفاصيل  القواعد القانونية، و

.85و 73ص، المرجع السابق، "قانون التّحكيم الجزائري الجديد"  الأحدب عبد الحميد، -

-LOQUIN Eric, « Tribunaux de commerce et l’arbitrage », R.T.D.Com.D.Eco, n° 3, 2001,

p.648.
.73صحميد محمد علي اللهبي، المرجع السابق،  159
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الأمر  صدرحكيم الذي لا يظرية هو إهدار للقيمة القانونية لحكم التّالإقرار بما جاءت به النّ و

حكم لنفيذ الاختياري لحكيم التي تقوم على التّفكرة التّ الذي يتنافى وهو الواقع  و ،بتنفيذه

نفيذ الذي يمنحه الذي يكتسب الحجية فور صدوره دون انتظار صدور الأمر بالتّ يحكيمالتّ

نفيذيةة التّالقو .

  مالطابع الخاص لعمل المحكّ -د

بظرية أنصار هذه النّ رقيوسيلة قانونية تهدف إلى تحقيق م ما هو إلاّعمل المحكّ أن 

تعاقدي أو  دون أن يكون له وصف عاتازنّحل ال هي ألا و ،الخصوم اي يسعى إليهلتاالغاية 

ة بذاته يسعى إلى تحقيق عدالة خاص اقائم اشكل نظامم يفعمل المحكّ، 160لا مختلط قضائي و

العدالة  لوضعي بل قواعدانون اـم قد لا يطبق القحكّـفالم ،الوطنيضاء ـتوازي عدالة الق

.161ا لطبيعتهتشويه عدي حكيمالقضاء على التّ دلقواعالآلي  طبيقفالتّ الإنصاف و

صوص القانونية بالنّ حكيم وفاقية التّد ببنود اتّيتقي ااتفاقي م قضاءعمل المحكّفيبقى   

تفاقيابما تتضمنه الاتّ اخلية والد حكيمولية في مجال التّالد.  

  م في علاقة تعاقدية مع الأطراف المحتكمةدخول المحكّ -اثالثً

حكيم فاقية التّم بأطراف اتّالعلاقة التي تربط المحكّ م بأنلّان أغلب الفقه قد سـإذا ك       

ف القانوني يكيالتّ نفإ ،لة إليهة الموكّم بالمهمهي علاقة تعاقدية تنشأ من لحظة قبول المحكّ

 عاقدي لهذه العلاقةالتّالطابع ، و يترتب عن )1(دل فقهيلا يزال محل ج كان والعقد  لهذا

.)2(آثار

  عاقديةلعلاقة التّالقانوني لييف كالتّ -1

م بالأطراف الذي يربط المحكّالملزم للجانبين  يعة العقدـتلف الفقه حول طبـلقد اخ

:162معقد المحكّ الفقهي في أن فلخص هذا الاختلاو يمكن أن نُ

عقد وكالة -ا

قارب الموجود م بالأطراف هو عقد وكالة من منطلق التّالعقد الذي يجمع المحكّ إن

عن تميز هذه العلاقة  فضلاً ،عملاً قانونيا منهما يؤديان الوكيل، فكلّ م وة المحكّمهمبين 

.163الوكيل م ومن المحكّ خصي في اختيار كلّالشّ بالاعتبار

.559صقر نبيل، المرجع السابق، ص 160
.39هدى محمد مجدى عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 161
  .تسمية عقد المحكّم) الأطراف( تميزا لاتّفاق التّحكيم الذي يجمع الخصوم أُطلق على العقد الذي يربط المحكّم بالخصوم 162

163 NAMMOUR Fady, op.cit., p.315.
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عن الموكل  ئباعتبر ناقارب هناك فوارق جوهرية بينهما، فالوكيل يلكن رغم هذا التّ

تقلة ـباشر مهامه بصفة مسم يبينما المحكّ الموكلة إليهيعمل في الحدود  ويأتمر بأوامره  و

بإرادته المنفردة على عكس الموكل فله  هليس لأحدهم عزل و ،هوعن الأطراف الذين اختار

.164عزل وكيله إذا خرج عن الحدود المرسومة في الوكالة

عقد مقاولة - ب

م خدمات المحكّم بالأطراف هو عقد مقاولة يؤدي بموجبه العقد الذي يربط المحكّ

.165ذات طابع فكري لصالح الخصوم مقابل أتعاب

ا يختلف عن العمل المادي الذي يقدمه قانوني م يؤدي عملاًلكن يبقى المحكّ

.166المقاول

  عقد خاص -ج

ة لط للمهمـطابع المختلا لظرـم بالأطراف علاقة خاصة نحكّـلاقة المـع

إلى أحكام العقد يخضع  الوظيفة، ومن حيث قضائية  المصدر وحيث تعاقدية من  ،حكيميةالتّ

في  لا يطبق عليه القانون المدني إلاّ ، و)حكيمقانون التّ(خاصة  حكيم الواردة في  قوانينالتّ

.167حكيمالتّ خاص في قانون حالة غياب نص

العقد الذي يربط المحكّ من خلال ما سلف ذكره يتبين أنن م بالخصوم يتضم

ة عقود دونأوصاف عد، ي أنجسد في تهذه العلاقة ت نفرد بوصف عقد واحد، فالفقه يرى أن

.168الوطني يهدف إلى تحقيق العدالة مثل القاضعلى عمل ذهني ي عقد ينصب

  :أنظر كلّ من 164

، المجلة "النّظام القانوني للتحكيم التّجاري الدولي في ظلّ قانون الإجراءات المدنية  و الإدارية الجديد " إلياس،  يعجاب -

.58، ص2010¡3، الصادرة عن جامعة الجزائر، كلية الحقوق، عددالجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية

.14المرجع السابق، صعبد الكريم أحمد أحمد الثلايا،  -

- FOUCHARD Philippe, « Arbitrage commercial international –tribunal arbitral- »,op.cit., p .20.
165 NAMMOUR Fady, op.cit., p.316.

  : على أنّـهالمتضمن القانون المدني، المرجع السابق،  58-75 مر رقممن الأ 549تنص المادة  166

  ". مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخرعملاً أو يؤدي  شيئًاالمقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع " 
.59صعاطف بيومى محمد شهاب، المرجع السابق، 167
    :راجع كلّ من 168

.71وفاء فاروق محمد حسنى، المرجع السابق، ص-

- BRUNO Oppetit, Théorie de l’arbitrage, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, pp.33-
34.
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  المحتكمة م بالأطرافعاقدي لعلاقة المحكّالطابع التّ ثارآ -2

 المحتكمة الأطراف م ومن المحكّ لة في كلّم المتمثّيكتسب أطراف عقد المحكّ

ملزم د باعتبارها مرتبطة بعقلطات و الحقوق و الواجبات المتقابلة ـالس مجموعة من

.169الواجبات التي يقرها القانون الحقوق وإلى  للجانبين، إضافة

حق  و في حالة إخلال أحد الأطراف بالالتزامات المفروضة عليه كان للطرف الآخر

  .المخّل في تقرير مسؤولية الطرف

بها  الإخلال بها تظهر جلية في مختلف المراحل التي تمر رآثا والواجبات  هذه الحقوق و و

  .ثانيدراسة في الفصل ال ستكون محلالتي  حكيمية والخصومة التّ

لا  ، و-بداية المهمة التّحكيمية  – ديث عن انعقاد المحكمة التّحكيميةـحلا  ،عليه

التي تبقى ذات  ، والموكلة لمهمةباللمحكّم قبول الصحيح عن نشأة عقد المحكّم في غياب ال

    . الطرق المتاحة له أن يعبر عن هذا القبول بكلّ لمحكّمل بيعة متميزة، وط

169 CLAY Thomas, « L’arbitre », R .L.Arb, n° 29, 2004, p.17.
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  يناالفصل الثّ

 لّـم في ظلمحكّالوضع القانوني ل
  حكیمیةالخصومة التّ
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نظرالوصول ألا و هو ـ  المحكّّم في الخصومة التّحكيميةنتظر من المور ا لأهمية الد

المخولة  لاحياتالمحكّم الصو يمارس  170نحت له عدة سلطاتم ـ  لنّزاعنهى اـيحكم  إلى

 فق عليه من قبل الخصومالمتّ انونـالق فاق الأطراف وـدة من اتّتمـمسي تكون ـالتو له

  .حكيمية المسندة إليهصدر فيها موافقته على قبوله للمهمة التّتي يمن اللحظة ال

 التّحكيمية تمتّع بها المحكّم في الخصومةـتصاصات التي يـهدف من دراسة الاخـال

مدى  إلى محاولة تقييمالأمر ف على مجرد تعداد صور هذه السلطات، بل يتعدى قّتولا ي

زاع مع تحقيق السرعة ّـنلل كّم إلى حلٍـلمحول اـمن أجل وصو ذلك  اليتهافع و فايتهاـك

ثانية من جهة  و مي من جهة،سحكيم كوسيلة بديلة للقضاء الرالفعالية التي يقترن بهما التّ و

ؤمن من جهة حسن تكريس المشرع الجزائري لضوابط تمدى عن يستوجب الأمر البحث 

لى ممارستها على أحسن ع هشجعتُزاوية أخرى من  و ،المحكّم لسلطاتهاستعمال 

.)لالمبحث الأو(وجه

 هو الطّابع المؤقّت حكيمعلى الإقبال على تولي التّ) مينالمحكّ( الغيرما يشجع  و

  .أعمالهم قيالبمما يسمح لهم بالتّفرع  حكيميةلمهمة التّل

 قدفمثلاً  ،بالتزاماته على الوجه الصحيحيقوم المحكّم كائن بشري قد لا أن اعتبار ب

إلي إلحاق ضرر بالأطراف د يؤدي ـالأمر الذي قطاته ـمال سلعتعسف في استـي

ار الآثعن ل من هنا نتساء وحكيم، نتظرة من التّق الأهداف المبذلك لا تتحق و ،المحتكمة

.)انيالمبحث الثّ(حكيميةته التّم بمهمالقانونية  المترتبة عن إخلال المحكّ

."الصلاحيات، الاختصاصات: "في مجال بحثنا نجد كلّ من مصطلح" السلطات " من المصطلحات المرادفة لـ  170
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  المبحث الأوّل
  لمحكّم في الخصومة التّحكیمیةسلطات ا

لا الأمر ن فإ زاعنلل إلى وضع حلٍ هدفإذا كان القاضي في الخصومة القضائية ي  

 جملة من السلطاتبله هذا ما يقتضي الإقرار  ،حكيميةم في الخصومة التّبالنّسبة للمحكّختلف ي

المحتكمة طراف الأى لـفرض إراداته عـتهدف في مجملها إلي إمداده بالقوة اللازمة ل التي

.)المطلب الأول(فاعلية إجراءات التّحكيم بسرعة و كذا منحه المرونة الكافية لتسيير و

لطات الممنوحة له وم من التّمنع المحكّو حتى يهو يتصدى  عسف في استخدام الس

للفصل في حقوق الأطراف، أخضع المشرن لاحيات لمجموعة من القع هذه الصيود التي يتعي

  .لطات الممنوحة لهسالهو يمارس  احترامها و عليه

ته سن أداء مهمم و تحفيزه على حتغاء غاية التّحكيم كان لابد من تشجيع المحكّـلاب و

عبر مختلف مراحل  مجموعة من الحقوقله بالاعتراف من خلال ، خفيف على كاهلهالتّ و

.)انيالمطلب الثّ(حكيميةالخصومة التّ
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  لالأوّ المطلب
  حكیمیةم في الخصومة التّصور سلطات المحكّ

حكيمية عبر مختلف مراحل الخصومة التّ تنوعةم م اختصاصاتالمشرع للمحكّمنح   

مكن تصنيف إ ي.م.إ.تّحكيم الواردة في قبالعودة إلى أحكام ال و اع،للنز ه إلى حلٍوصولبهدف 

  .ورتينت التي يتمتّع بها المحكّم إلى صالسلطا

بموجب نصوص قانونية لا يجوز للأطراف  تكرسوجد مجموعة من السلطات تحيث 

لا يمارسها طائفة أخرى ثمة  و¡)لالفرع الأو(م منهاالمحكّتجريد المحتكمة الاتّفاق على 

 التي يمكن تسميتها بالسلطات الاتّفاقية و لأطراف على حرمانه منهام إلاّ إذا لم يتّفق االمحكّ

.)انيالفرع الثّ(

  الفرع الأوّل
  السّلطات القانونیة للمحكّم

إطارها لا يتمتع في لقد خول المشرع للمحكّم مجموعة من السلطات القانونية التي 

 اهقّر بي القانون المختار من قبل الخصوم من منطلق أن ،سحبها منهبحق المحتكمة  الأطراف

  .آمرةقانونية بموجب قواعد 

اخلي أوالتّحكيم اإطار في  سواءحكيم التّفي التّ لداختيار الأطراف بشرط  وليجاري الد

سلطة المحكّم  :172المتمثلة في القانونيةم السلطات كون للمحكّتأن  171يمكن إ.م.إ.ق المحتكمة

ما في و أخيرا سلطته ،)ثانيا(في مجال الإثبات تهسلطو¡)أولاً(في الفصل في اختصاصه

.)ثالثًا(يتعلق بالحكم التّحكيمي

ون التّحكيم التّجاري لأن السلطات التي سنذكرها قد يتمتع بها المحكّم في التّحكيم الداخلي د" يمكن " استعملنا مصطلح  171

  . الدولي و العكس صحيح
  :التّحكيميةاع المراحل التي تمر بها الخصومة تزامات المحكّم باتّبتمت دراسة كلّ من سلطات و ال 172

Chronologie de l’instance arbitrale.
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مبدأ الاختصاص بالاختصاص -سلطة المحكّم في الفصل في اختصاصه -لاًأو-  

 هالذي عين لو كان هو م وعلى اختصاص المحكّ ترض أحد أطراف الخصومةـقد يع

عدم قابلية أو 173التّحكيم يةفاقاتّ م لسقوطاختصاص المحكّ بعدمأن يدفع ك ،في تعيينه ساهم أو

.174حكيمزاع للتالنّ

فع بعدم حكيم وإطالة أمد النّزاع بسبب إثارة الدعملية التّا لعرقلة سير تفادي و

حكيم إلى وقف إجراءات التّ - مالمحكّ –حكيمية الهيئة التّ م، بحيث تضطراختصاص المحكّ

وجب نص المادة م بمولة، اعترف المشرع للمحكّمن قبل قضاء الدالدفع إلى حين الفصل في 

  .فع بعدم اختصاصهطة الفصل في الدبسل 175إ.م.إ.من ق 1044/1

فوع الشّكلية م من الدفع بعدم اختصاص المحكّيعد الد 1044/1لال نص المادة من خو 

م للمحكّليس و خول في الموضوعمن أحد الأطراف المحتكمة قبل الد اإثارته يتعين التي

177المقارنة تعاشريعلى خلاف التّ 176فع بعدم اختصاصه من تلقاء نفسهسلطة إثارة الد.

173 En raison de l’absence de la convention d’arbitrage l’arbitre déclare que l’arbitrage était
prématuré. Voir:
MIREZE Philippe, « Les pouvoirs de l’arbitre et de la cour d’arbitrage de la C.C.I relatifs à leur
compétence », R.Arb, n° 3, 2006, p.615.

  :من أنظر كل174ّ

الاتّفاقات الدولية، أطروحة لنيل  ود النّموذجية وحارث عبد العالي، شرط التّحكيم في المادة التّجارية على ضوء العق -

- الاجتماعية، جامعة الحسن الثّاني الاقتصادية و درجة الدكتوراه في الحقوق، وحدة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية و

.156-155، ص2006، الدار البيضاء، -عين الشّق

- ABDELGAWAD Walid, Arbitrage et droit de la concurrence : contribution à l’étude des
rapports entre ordre spontané et ordre organisé, L.G.D.J, Paris, 2001, pp.234-235.

أن عبارة ، ذلك اأو بطلانهالتّحكيم  يةفاقغياب اتّعلى متد ليشمل أيضا الدفوع المبنية تّنبيه إلى أن اختصاص المحكّم ييجب ال

للمزيد من  محكّم،لاختصاص الخاص بالهيئة التّحكيمية جاءت عامة تشمل كلّ الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص الالفصل في ا

: التّفاصيل راجع

- KAISSI -TAYARA Nadine, « La compétence de l’arbitre à statuer sur la validité du contrat
principal », R.L.Arb, n° 25, 2003, pp.21-25.

لإدارية، المرجع السابق، على  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانون من 1044/1المادة  تنص 175

: أنّـه

."أي دفاع في الموضوعيجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل  ، والاختصاص الخاص بهافي  محكمة التّحكيمتفصل "

:بعدم اختصاص المحكّم راجع كلّ من ي للدفعالشّكلللمزيد من التّفاصيل حول الطابع  176

- CHEDLY Lotfi, Arbitrage commercial international et ordre public transnational, Centre de
Publication Universitaire, Tunis, 2002, p.118.
- HUMANN Claire, « Arbitrage », J.C.P, n° 13, 2006, p.621.

.413، ص2008 ،ه، دار النّهضة العربية، القاهرةبد التواب، اتّفاق التّحكيم و الدفوع المتعلقة بأحمد إبراهيم ع -
=صاصه، الأمر الذي جـعلنا ندرس مبدأ اء نفسه في مدى اختـبت من تلقـإ أن ي.م.حكّم في  قانون إـلا يجوز للم177
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 بعدم اختصاصه بصفة مستقلةفع فصل في الدأن يقديرية في لطة التّم السلمحكّل و

.178ا بموضوع النّزاعا إذا كان مرتبطًه إلى الموضوع ليفصل فيهما معكمسألة أولية أو ضم

فع ادر في الدعن في الحكم الصعن مدى إمكانية الطّالجزائري ع سكت المشرلقد  و

لية من المسائل الأو -الاختصاص بالاختصاص –مبدأ  فهم أنا يم، ممالمحكّ صاصبعدم اخت

لكن كان على المشرع أن يعطي للطّرف المتضرر من حكم  التي تخرج عن رقابة القضاء،

في الوقت ذاته يستمر  و ،م الفاصل في اختصاصه الحق في أن يطعن فيه أمام القضاءالمحكّ

ا للوقت ذلك توفير و ،عنحكيم حتى يفصل القضاء في الطّإجراءات التّ ير فيم في السالمحكّ

  . خاصة في حالة تمسك المحكّم باختصاصه الجهد و

  حكيم م في الفصل في اختصاصه وردت ضمن أحكام التّسلطة المحكّ الملاحظ أن

 همقدييفترض تاخلي حكيم الدم في التّفع بعدم اختصاص المحكّفالد ،عليه ولي، وجاري الدالتّ

سيئ النّية مما يفتح الباب أمام الخصم  ،م في تحديد ولايتهلا يختص المحكّ أمام القضاء و

القضاء و إثارة عدم  من الاستمرار في التّحكيم باللجوء إلى مصلحة لهألا  الذي يرى

رغبة الأطراف في استبعاد العدالة  تتعارض مع قد هذه الفرضية ، لكن مكّاختصاص المح

  .التّحكيممن المغزى  هو و سميةرال

المثار أمام القضاء و م فع بعدم اختصاص المحكّهل يبقى الد :المطروح التساؤل لكن

دفعا شكليمفوع الموضوعية أمام المحكّا يجب إثارته قبل إبداء الد، أم يمكن إبداءه في أي 

  ؟ تكون عليها الخصومة التحكيمية وقت

كلي حتى أمام القضاء ابع الشّفع بعدم الاختصاص الطّدلسن أن يبقى لمن المستح

رعة المنتظرذلك  و ،يةيئ النّا للطّرف ستصديحكيم كطريق بديل من التّ ةمن أجل تحقيق الس

اء سابق على توليه للمهمة التّحكيمية، على خلاف ليس كإجر بالاختصاص كسلطة يتمتّع بها المحكّم و الاختصاص= 

من قانون  1-327/9المشرع المغربي الذي منح للمحكّم الحق في البت في اختصاصه من تلقاء نفسه إذ ينص الفصل 

  :المسطرة المدنية، المرجع السابق على أنّـه 

في صحة أو حدود  ا أو بطلب من أحد الأطرافإما تلقائيالنّظر في الموضوع أن تبت،  قبل على الهيئة التّحكيمية "

نفس  اختصاصاتها أو في صحة اتّفاق التّحكيم و ذلك بأمر غير قابل للطعن إلاّ وفق نفس شروط النّظر في الموضوع و

     ." الوقت
  : راجع كلّ من178

  .، المرجع السابقالإدارية المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08القانون رقم  من 1044/2المادة  صن -

فـيفري  23مؤرخ في  08/09قانون رقم : الإدارية دنية وـراءات المـرح قانون الإجـالرحمن، ش دـبربارة عب -

.555، ص2009، ، منشورات بغدادي، الجزائر2008



 لمحكّم في ظلّ الخصومة التّحكیمیةالوضع القانوني ل          :                        الفصل الثّاني

65

إبداء  م أمام القضاء قبل، بمعنى آخر يجب إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكّالوطنيللقضاء 

   .مكّأي دفع موضوعي أمام المح

الاجتهادات  و شريعاتبدأ الاختصاص بالاختصاص معترف به في معظم التّإذا كان م

 أنب إذ ذهب الفقه الغالب إلى القول قهي،ديد أساسه بقي محل خلاف فتح فإن ،179القضائية

التّحكيم  يةفاقعات المتعلقة باختصاصه تعود إلى مبدأ استقلالية اتّازنّم في حسم السلطة المحكّ

طلق جانب ، في وقت ان180التّحكيم يةاتية لاتفاقيكرس مبدأ الفعالية الذّ عن العقد الأصلي مما

م في برر اختصاص المحكّالذي لا ي احكيم ذاتهالتّ يةفاقمن الفقه من فرضية بطلان اتّ آخر

ة الفصل في اختصاصه، فمبدأ الاختصاص بالاختصاص يرجع إلى المنظور القضائي لمهم

فكما  ،ا للخصومبسلطة الفصل في اختصاصه بوصفه قاضي رم الذي يعترف لهذا الأخيالمحكّ

.181حرم منهاي ألام يجب ن المحكّالقاضي سلطة الفصل في اختصاصه فإ يملك

م في مجال الإثبات سلطة المحكّ -اثاني

إجراء من إجراءات الإثبات في الوقائع التي  م بسلطة الأمر باتخاذ أييتمتّع المحكّ

إلى الاستماع كالمعاينة و ،لو من تلقاء نفسه و الخصومة التّحكيمية أطرافد أح بها يتمسك

  تقديممن أحدهم  لبــالطّ و صومـتجواب الخـاس و 182ينــفهم لليمـحل هود دونـالش

:مبدأ الاختصاص بالاختصاص معترف به في عدة اجتهادات قضائية، منها نذكر 179

C. Cas.ch.civ, Arrêt n° 2006-036181, 28 november 2006, société So Good International Ltd c/
1267.-, n° 4, 2007, pp.1255J.D.IDenis de l’Hotel,-société Laiterie de Saint

مجلة ، الـدائـرة التّـجاريـة، سـلـطـنة عـمـان، 2008ماي  12صـادر في  199/2008قـرار رقـم -

.404-403، ص2009¡1، عددالتّـحكـيم
.329، ص2006آثاره، دار النّهضة العربية، القاهرة،  اس باسمة لطفى ، شروط اتّفاق التّحكيم ودب 180
ة ـامعـ، دار الج- ةـة مقارنـدراس–ة، ـحكيم الدوليـلان أحكام التّدى مـحمود، الـدعوى بـبطمحغ بليـ 181

.57، ص2007ـديدة، الإسـكندرية،الج
182 على أن الغير يسمع له من قبل المحكّم دون  ، المرجع السابق،ع الفرنسي في قانون الإجراءات المدنيةلقد نص المشر

  :تنص على أنّـه يالت 1461من المادة  ةحلفه لليمين في الفقرة الأخير

« Les tiers sont entendus sans prestation de serment ».

  :الشّهادة من إجراءات التّحكيم، في الموضوع أُنظر ادحتكمة الاتّفاق على استبعيمكن للأطراف الم

ـاذها، دار الفـكر إنق بية وـحكيم الأجنترافات بقـرارات التّد، الاعدوح محميهى ممنبالج الجنبيهى منير محمد و

.12، ص2005درية، ـامعي، الإسكنجال
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حكيم من الخبراء الذين يعينون في مجال التّو 184اللجوء إلى تعيين خبيرأو ، 183المستندات

قويم الحسابي عاقدية فيكون تدخل التّالتّ قةد انتهاء العلاعويضات عنـخبير المحاسبة لتقدير التّ

تبقى للمحكّ ، و185واء الناجعالدبالسلطة التّامة  مع تمتّعه 186ية في الأخذ بتقرير الخبيرم الحر

للفصل في النّزاع دون رقابة  امناسباستخلاص ما يراه  المستندات و ئل وفي البحث عن الدلا

.187عليه من قبل القضاء

ة التّحقيق المحكّمون مجتمعون ما لم دد المحكّمين يتولّى مهمعحالة ت ل أنّه فيالأص

دول عن ما أمر به من إجراءات للمحكّم حق الع و ،188المهمة لأحدهمالأطراف يفوض اتّفاق 

   .الذي أمر به ه عن الإجراءغنيتُ ا قُدمت له لاحقًا أدلةإثبات إذا م

 الحضور أو رفض أحدهد عن الإثبات، كامتناع الشّلإجراءات االامتثال  في حالة عدم

، فما عليه إلاّ 189لا توقيع غرامات م سلطة الإجبار والخصوم تقديم الوثائق فليس للمحكّ

إصدار الحكم في النّزاع استنادا إلى عناصر الإثبات  الاستمرار في إجراءات التّحكيم و

.191أو طلب مساعدة القضاء 190أمامهالمقدمة 

فما على هذا  ،معي أحد الأطراف بتزوير مستند قدم إلى المحكّدث أن يدقد يح و

قبل كيمية ـحالتّعوى ا للفصل في الدان هذا المستند لازمـلاً ما إذا كق أوقـحإلاّ التّ الأخير

.97، ص 2008¡117، عددربيةمجلة المحاكم المغ، "إجراءات مسطرة التّحكيم " تار ، الراشدي محمد المخ 183
184 AKROUN Yacoute, « L’arbitrage commercial international en Algérie », L’Algérie en
mutation : les instruments juridiques de passage à l’économie de marche, L’harmattan, 2002,
p.296.

.17، ص2000¡10، عددالعربي و الدولي المجلة اللبنانية للتحكيم، " تعيين خبير المحاسبة وكيفيته" نجار إبراهيم،  185
.39، ص2000¡10، عددالعربي و الدولي المجلة اللبنانية للتحكيم، "مدى تقيد المحكّم بتقرير الخبير " فهد جان،  186
  :راجع كلّ من 187

.349-347، ص 2009¡4، عددمجلة التّحكيم، محكمة الاستئناف، كويت ، 2007جانفي 24قرار صادر في  -

ي ـالعـرب ـانية للتـحكيمـالمـجلة اللبن، "كليف خبير رار التّحكيمي القاضي بتـقوة التّنفـيذية للقـال" هام، عبد االله ال -

.36، ص2000¡10، عددو الدولي
  :هابق، على أنّالمرجع السية، الإدار المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانون من 1020المادة  صتن 188

".أحدهم للقيام بهاسلطة ندب  كيممن قبل جميع المحكّمين، إلاّ إذا أجاز اتّفاق التّحتنجز أعمال التّحقيق و المحاضر " 

ع مع الإشارة إلى أنولي في نص المادة التّحكيم التّأحكام تطرق لموضوع الإثبات في  المشر1047جاري الد.
189 HUNTER Martin et autres, op.cit., p.270.

: " هسابق، على أنّالإدارية، المرجع ال الإجراءات المدنية والمتضمن قانون  09-08رقم القانون من 1022المادة  تنص 190

المحكّم  إلاّ فصل وا على الأقل، يوم) 15(ه قبل انقضاء التّحكيم بخمسة عشرمستندات طرف تقديم دفاعه و يجب على كلّ

."ما قدم إليه خلال الأجل ناء علىب
  .طلب مساعدة القضاء سيأتي شرحه ضمن حقوق المحكّم 191
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المحكمة  زوير أمامالتّبعن حكيمية إلى حين الفصل في الطّأن يقضى بوقف الخصومة التّ

.192المختصة

  حكيميلق بالحكم التّما يتعم فيلطة المحكّس -اثالثً

زاع بحكم قطعي يستنفذ سلطته نّفي موضوع ال مد أن يفصل المحكّه بمجرنّأ الأصل

د حتى لا تتجد، حكيمي أو لم يصدرصدر الأمر بتنفيذ الحكم التّ سواء 193العودة إليهفي 

  .قابلة للتنفيذ نهائية أحكاما يستحيل معه صدور ممعات ازالنّ

إصداره م لسلطته بمجرد على مبدأ استنفاذ المحكّ -ل مرةلأو- ر أن المشرع أوردغي

   :تتمثل في كلّ من 194استثناءات لحكمه

  حكيميالتّ تصحيح الحكم -1

ا بحثً و ه،تؤدي إلى بطلانلا التي مادية الحكيمي بعض الأخطاء وب الحكم التّقد تشُ

رعة و البساطة منح العن السمن  1030المادة نص  رة الأخيرة من فقال ع من خلالمشر

ي الحساب كخطأ ف ،ب إلى حكمهسرـمادي ت طأـخ صحيح كلّـتم صلاحية للمحكّ إ.م.إ.ق

و احتراما  ،195أو معا حد الخصومبطلب من أ بصفة تلقائية أو ذلكأو الكتابة أو ما شابه 

  .الإدارية، المرجع السابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانون من 1021نص المادة  راجع 192
ّـه، المرجع نفسه، 1030/1تنص المادة  193   : على أن

."رد الفصل فيهبمجالمحكّم عن النّزاع  يتخلى "
  :على أنّـه، المرجع نفسه، 1030تنص الفقرة الأخيرة من المادة  194

للأحكام الواردة في هذا  التي تشوبه طبقًا الإغفالاتالأخطاء المادية و  تصحيح الحكم أو تفسيرغير أنّه يمكن للمحكّم " 

انون ق يربهذا الأخالمقصود  و هذا القانونكام الواردة في ثناءات يكون وفقًا للأحر أن ممارسة المحكّم لهذه الاستغي ".القانون

تصحيح  المتعلقة بسلطة القضاء في تفسير و 287إلى  283بالعودة إليه يمكن إسقاط الأحكام الواردة ضمن المواد  و ،إ.م.إ

ل إلى تطبيق القواعد ع الفرنسي حسنًا عندما أحاتّحكيم، لذا نجد فعل المشرالحكم القضائي و إصدار حكم تكميلي على ال

نص حكيمي بموجب الفقرة الأخيرة من سد الإغفالات و تفسير الحكم القضائي على الحكم التّ تصحيح و: من المتعلق بكلّ

الملاحظ أن الاستثناءات الواردة على مبدأ استنفاذ المحكّم  ،من القانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق 1475المادة 

التّحكيمي للحكم التّحكيمي لا وجود لها في التّحكيم التّجاري الدولي، لكن رغم ذلك فان الحكم  صدارهلسلطاته بمجرد إ

لا يبقى إلاّ للأطراف الحرية في إسناد المهمة ـتكمال النّقص، فـحيح أو إلى اسـالّتص تاج إلى الّتفسير أوـالدولي قد يح

  .ادة ما تكون المحكمة التي صدر بدائرة اختصاصها الحكم التّحكيميإلي المحكّم و هو الشائع أو إلي جهة قضائية ع
  :من أنظر كلّ 195

و المصري، الأيمان  القانون الوضعي الكوتي ريعة الإسلامية ودراسة مقارنة بين الشّ :حكيمسيد أحمد محمود، نظام التّ -

.373، ص2000ن، .ب.للطباعة، د

- FOUCHARD Philippe et autres, Traite de l’arbitrage commercial international, Litec, Paris,
1996, pp.789-790.
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في تصحيحه  مدالخصوم كما يعتماع ـطلب بعد سـم في الاهية يفصل المحكّـلمبدأ الوج

  كما  ،تناد على أوراق أخرىس له الاسـلي و  ضر الجلسةو مح /على بيانات حكم التّحكيم أو

.196رجوع عن منطوق الحكملالتّصحيح وسيلة ليجب ألا يكون 

التّحكيمي تفسير الحكم -2

 على طلب من أحد م بناءللمحكّاف ،حكيمي غموض أو إبهام أو لبسإذا شاب الحكم التّ

النقطة  توضيحب ذلك و ،التّحكيمي بعد استدعاء الأطراف مر الحكيفسسلطة تأو معا الخصوم

.197ابق أو المساس بحجيتهالعدول عن الحكم السحد الوصول إلى  دون ةالمبهم

3-  التّحكيمي الحكم اغفالاتسد

بات قدمت ل عنه من طلأغفن ما م صلاحية إصدار حكم تحكيمي إضافي يتضمللمحكّ

، فالغاية نفسه أو من تلقاء الأطرافمن أحد  لبٍـعلى ط بناء 198اء سير الإجراءاتـأثنله 

م بسبب إغفال المحكّحكيمي الحكم التّ الذي شاب القصور سد  كميلي هومن إصدار الحكم التّ

.ظر في بعض الطلباتالنّعن 

المثير للانتباه هو أن ع لم يضع قيداالمشر الحكم  فسيرصحيح أو تتيم طلب ا لتقدزمني

 لبم بالرد على الطّلم يلزم المحكّ كميلي، وديم طلب إصدار الحكم التّتقلميعاد لا  والتّحكيمي 

.199ميعاد معين في

هذا المبدأ  نفإ ،ارية المحكمة رغم تغيير قضاتهاضاء يعرف مبدأ استمرـإذا كان الق

 لهذا قد تقوم مشكلة حول م، وخص المحكّالشّحكيمية التي ترتبط بلا يسري على الهيئة التّ

ري ـقانون الكـوتي والمـصدراسة في ال: تصحيح أحكامهم سير وفـطة المحكّمين في تـسل" زمي عبد الفتاح، ـع 196

.111، ص1984¡4ادرة عن كلية الحقوق، جامعة الكويت، عدد، الصمجلة الحقوق، " و الفرنسي
.190حميد محمد علي اللهبي، المرجع السابق، ص 197
.73زضاكي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص 198
من قانون التّحكيم، المرجع السابق، تقديم الطّلب  51و 50في المقابل أوجب المشرع المصري بموجب نص المادتين  199

لب المتعلق بالتّفسير ل المحكّم في الطّيوما من تاريخ صدور أو تسليم الحكم بحسب الأحوال، على أن يفص 30خلال 

نفس  يوما للرد على طلب إصدار الحكم التّكميلي، و 60يوما من تقديم الطّلب، في وقت له مدة  30خلال والتّصحيح 

  . من قانون المسطرة المدنية، المرجع السابق 327/28الموقف اتخذه المشرع المغربي من خلال الفصل 

بعد  من قبل المحكّم لا يكون جائزا إلاّ خلال مهلة التّحكيم و استكمالهن تفسير الحكم أو تصحيحه أو غير أن الفقه يرى أ

فاقية التّحكيم و هو الحال الذي نهاية المهلة تتولى تفسير الحكم أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود اتّ

  . صحيح و التّفسير و استكمال الحكمالتّيمكن إعماله في الجزائر بغياب نص يحدد ميعاد 
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كميلي في حالة وفاة فسير أو طلب إصدار الحكم التّصحيح أو التّظر في طلب التّنّالمختص بال

  .أو قيام مانع لديه المصدر للحكم مالمحكّ

  ولةضاء الدـالاختصاص ينعقد لق أن فتحى والىالدكتور رى ـيموضوع ـفي هذا ال

و هو نفس الموقف أخذ  200قواعد العامةـا للعوى وفقًختصة بالدـكمة المدقيق المحّـتالب و

201ع الفرنسيبه المشرظر في الطلب ع المغربي تفطن لحالة تعذّر النّ، في المقابل نجد المشر

حكيمي ادر الحكم التّّـحكمة الصـل لرئيس المفخو - مكّـالمح -حكيميةس الهيئة التّـمن نف

 بأمر غير قابل للطعن غير أنيوما  )30(ثلاثين لب خلال في الطّطة الفصل ـسلفي دائرتها 

.202كميليلب المتعلق بإصدار الحكم التّالحل لم يشمل الطّ

  الفرع الثّاني
  السّلطات الاتّفاقیة للمحكّم

ت الب ىم الذي سيتولّكّـتيار المحـاخمن  لخصوما مكينـحكيم بتنظام التّتفي ـلا يك  

م ع بها المحكّالتي سوف يتمتّ تلاحياصسلطة تحديد ال همنحـعدى إلى مبل يت ،في نزاعاتهم

صوص القانونية التي تضمنت سلطات الملاحظ أن أغلب النّ و ،حكيميةفي الخصومة التّ

 لطاتهذه السم المحكّمنح فاق على الاتّبسمح للأطراف ا ييغة المكملة، ممم جاءت بالصالمحكّ

فاق يجعل هذه الأخيرة تختلف من خصومة إلى أخرى بحسب اتّ الأمر الذي ،حرمانه منها أو

  .الأطراف

سلطة المحكّم في وضع التّنظيم الإجرائي للخصومة : فيلطات تتمثل هذه الس و   

م سلطة المحكّ¡)ثانيا(ظيةـتحفبير مؤقتة أو ادـلطة المحكّم بالأمر بتـس، )أولاً(التّحكيمية 

.)ثالثًا(يقطبفي تحديد القانون الواجب التّ

.467فتحى والى، قانون التّحكيم في النّظرية والتّطبيق، المرجع السابق، ص 200
  :هـمن قانون الإجراءات المدنية الفرنسية، المرجع السابق، على أنّ 1475المادة نص الفقرة الأخيرة من  تنص 201

« Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui
eût été compétente à défaut d'arbitrage ».

  : راجع كلّ من 202

  .، المرجع السابقمن قانون المسطرة المدنية المغربي 327/29نص الفصل -

.73-70ابق، صزضاكي عبد الرحيم، المرجع الس -
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حكيميةالتّ نظيم الإجرائي للخصومةوضع التّم في المحكّسلطة  -لاًأو  

  يقتضي الإحجام  ،الوطنيخارج ساحة القضاء   كيم كوسيلة لتحقيق العدالةـحالتّإن 

.203حكيمية عليهنموذج قضائي لسير الخصومة التّ فرض أو حتى اقتراح أيعن 

ع الجزائري غير أنإ أخضع إجراءات.م.إ.من ق 1019نص المادة  من خلال المشر 

في غياب الوطني الوطني الأوضاع المقررة أمام القضاء  حكيمية لنفس الآجال والخصومة التّ

فاق على رسم المعالم الإجرائية إذ يجوز للأطراف إما الاتّ فاق الأطراف على خلاف ذلك،اتّ

الإحالة إلى نظام  أو 204ام القضاءى خلاف ما هو متّبع أمـحكيمية علومة التّـلسير الخص

لسير صيل الإجرائية افا للاختلاف حول التّم تجنبة للمحكّتفويض المهم، أو حكيمأو قانون التّ

  .ما عن الخبرة التي تتوفر لدى المحكّأو بحثًحكيمية الخصومة التّ

م الإجرائي نظيا بوضع التّم نفسه ملزميجد المحكّولي جاري الدحكيم التّأما في مجال التّ

فاق الأطراف اتّحكيم في غياب ـظام أو قانون التّـإلى ن اداـباشرة أو استنـمصومة ـللخ

.205 إ.م.إ.من ق 1043ليا من نص المادة جالذي يظهر هو الأمر  و

من أهم المسائل الإجرائية الهامظام الإجرائي م تحديدها في النّن على المحكّة التي يتعي

  . حكيمغة التّل إلى جانب تحديد مواعيد الجلسات هو تحديد مكان وحكيمية للخصومة التّ

  حكيممكان التّ -1

م سلطة اختيار المكان الذي حكيم كان للمحكّإذا سكت الأطراف عن تعيين مكان التّ

التّحقق  حكيم وون محل التّـالإلمام بقان هـعين عليـفيه، ويتالعملية لإجراء اناسبـراه مـي

حكيم لإجراء التّافع لاختيار دولة ما ويكون ذلك الد ،قبل اختيارهمكرسة فيه المن الضمانات 

المجلة اللبنانية للتحكيم، " - دراسة مقارنة-في تقرير أصول المحاكمة التّحكيمية، سلطة المحكّم " غصوب عبده جميل،  203

.15، ص2005¡33، عددالعربي و الدولي
  :راجع كلّ من 204

  .ابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع الس 09-08رقم القانون من 1019نص المادة  -

المجلة القـضائية ، "لقوانين في مسائل التّـحكيم الـدولي في مواد القـانون الخاص تنازع ا" عبـد االله،  نديعزال -

.45ص ،1984¡1عدد، العربية
: هـابق، على أنّت المدنية والإدارية، المرجع السالمتضمن قانون الإجراءا 09-08رقم القانون من 1043المادة  نصت 205

باعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكيم، كما تّاءات الواجب ااقية التّحكيم الإجريمكن أن تُضبط في اتّف" 

 الاتّفاقية على ذلك إذا لم تنص .فاقية التّحكيماءات الذي يحدده الأطراف في اتيمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجر

  ."قانون أو نظام تحكيم ستنادا إلى ضبط الإجراءات عند الحاجة مباشرة أو ا محكمة التّحكيمتتولّى
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ل المكان الأنسب هو المكان ولع خصية،والاعتبارات الشّ تفيها دون ترك الأمر للمصادفا

  البعد  يحول لاهود حتى ـريب من الشّـفقات أو القمن النّ للاقتصاد   صومـالقريب من الخ

زاع لتسهيل إجراءات حكيم في مكان وجود محل النّأن يقع التّشهادتهم أو عن سماع 

.206المعاينة

  لم يه جميع الجلسات مام فحكيم لا يشترط أن يعقد المحكّمكان التّتحديد ه بعد ير أنّـغ

.207لاعتبارات سياسية مثلاًحكيم الأطراف على لزوم ذلك، فيمكن تغيير مكان التّ يتّفق

حكيم لغة التّ -2

من المسا غةاللّ تعدغة لّالتنصب على فهي  ،رة في الحكمالمؤثّ ة وئل الإجرائية الهام

ذا ك ، والوثائق المستندات ورات المكتوبة و تقديم المذكّ فوية والتي تتم بها المرافعات الشّ

يصدر بها الحكم غة التي اللّ هود وتقدم بها تقارير الخبراء و شهادة الشّ اللّغة التي

.208حكيميالتّ

 في الحالة العكسية فإن حكيم وأو لغات التّغة لّلاللأطراف أن يتفقوا على  لأصل أنا و  

غة معينة على أن يصدر لعلى إجراء التحكيم بيمنعه لا يوجد ما  و ،هاتحديد م يتولّىالمحكّ

عادة ما يصدر ، و 209ق الأطراف على خلاف ذلكإلاّ إذا اتّف غة مغايرةلحكيمي بالحكم التّ

رجمة التي تسبق منح الصيغة نفيذ لتفادي نفقات التّغة البلاد محل التّبلكيمي حالحكم التّ

  .حكيمينفيذية للحكم التّالتّ

  :راجع كلّ من 206

- ولي في المواد التّجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلومدرميش عبد االله، التّحكيم الد 

.250، ص1984ار البيضاء، دال ،- عين الشّق-انيالاجتماعية، جامعة الحسن الثّ الاقتصادية و القانونية و

ورات الحلبي ـنشـي، مـفطـقد النّـوذج العـنم: دوليـد التّجاري الـعقـيز في الـاح، الوجـسان ربـغ -

.258، ص2008، بيروت  قوقية،ـالح
207 HUNTER Martin et autres, op.cit., p.248.

، رسالة لنيل درجة - ةدراسة مقارن- حكيم التّجاري الدولي، ، القواعد الإجرائية المنظمة للتسامى محسن حسين السرى 208

300، ص 2004، كتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمسالد.
209 Voir:
- LAMETHE Didier, « Les langues de l’arbitrage international : liberté raisonnée de choix ou
contraintes réglementées ? », J.D.I, n° 4, 2007, pp.1179-1180.
-WAZEN Sarah, « The language of the arbitration in the absence of party agreement », the
Lebanese Review of Arbitration, n° 36, 2005, p.8.
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غة التي للّلالأصلية المخالفة  غتهاالمستندات بلفي قبول  قديريةالمحكّم بالسلطة التّتمتع ي  

المستعملة  غةاللّأو بعض الوثائق بترجمة إلى  اق كلّـطلب إرف حكيم، كما لهيجري بها التّ

.210تغارجمة على إحدى اللّقصر التّغات المستعملة فله أن يد اللّفي حالة تعد و حكيمفي التّ

يةـظـتة أو تحفـبير مؤقار بتدـم بالأمسلطة المحكّ -اثاني

التّقديرية سلطة الللمحكّم  211إ.م.إ.من ق 1046/1ب نص المادة خول المشرع بموج

ا بالنّزاع محل متى كان الإجراء متعلقً 212ظيةـمؤقتة أو تحف اذ إجراءاتـباتّخلأمر ل

م في أية مرحلة كانت عليها على طلب يقدمه أحد الأطراف إلى المحكّ ذلك بناء و ،التّحكيم

يقضي  م أنليس للمحكّ كل الذي تقدم فيه الطلبات الموضوعية، وشّالذلك في  الإجراءات و

هادة شاهد على وشك الموت ـراءات سماع شـهذه الإج ثلةـمن أم و ،لقاء نفسهـبها من ت

نازع زاع أو تعيين حارس على المحل المتراء معاينة لإثبات حالة العين محل النّـأو إج

.213الخ...حفظيالتّ الحجز ،تلفللعليه، بيع الأموال القابلة 

.39، ص 2009¡2، عدد ، مجلة التّحكيم" لغات التّحكيم وأثارها  " الزيد ناصر،  210
ابق، على الإدارية، المرجع الس ت المدنية وجراءاالمتضمن قانون الإ 09-08رقم القانون من 1046/1تنص المادة  211

  : أنّـه

نص اتّفاق التّحكيم على لمحكمة التّحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الإطراف، ما لم ي يمكن"

  ."خلاف ذلك 
على التّحكيم في الحالة التي لا تكون مختصا بالأمر بمثل هذه التّدابير مع وجود اتّفاق  الوطنيه يبقى القضاء غير أنّ 212

  :من هذا ما أكدته كلّ التّحكيم، و يةذلك تنازلاً عن الاتّفاق لا يعد فيها محكمة التّحكيم منعقدة و

- راجعفي هذا الموضوع ، 1985مارس 23ادر بتاريخ المحكمة العليا الجزائرية في قرارها الص:  

المؤرخ  93/09ريعي رقم ـولي في الجزائر اثر صدور المرسوم التّشّـري الدجاـالتّحكيم التّ" تراري الثاني مصطفى، 

.48، ص 2002¡1، عددمجلة دراسات قانونية، "م لقانون الإجراءات المدنية المتم المعدل و 25/04/1993في 

حكيم العربي ـانية للتجلة اللبنـالم "، 1994جانفي  27رار صادر عنها فيـدائية لبتوزر، تونس، في قـمة الابتـالمحك -

.18-16، ص 2000¡13، عدد الدولي و

  :من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، المرجع السابق، والتي تنص على أنّـه 1449المادة نص الفقرة الأولى من  -

« L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral
n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une
mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ».
213 Voir:
- NAJJAR Nathalie, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce
international, op.cit., pp299-300.

المجلة اللبنانية  ،" سلطة المحكّمين في إصدار الأحكام و الأوامر الوقتية وفقًا لقانون التّحكيم المصري" فتحى والى،  -

.16، ص2000¡9، عددالدولي للتحكيم العربي و

- SLIM Hadi, « Les mesures provisoires et l’arbitrage en droit libanais », R.L.Arb, n°36, 2005,
pp.12-19.
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ائم ـفمتى كان هناك اتّفاق بين الأطراف على اللجوء إلى التّحكيم لفض النّزاع الق

ظر في جميع الجوانب الفرعية للنّزاع م سلطة النّكون للمحكّـطبيعي أن تـفإنّه من ال، بينهم

م ، إذ يجوز للخصوم الاتّفاق على حرمان المحك214ّحكيم على خلاف ذلكفاق التّما لم ينص اتّ

، غير 215الوطني الاستعجاليمن صلاحية إصدار تدابير مؤقتة مما يعقد الاختصاص للقضاء 

حكيم فاق على التّضمنيا عن الاتّ دابير المؤقتة لا يعتبر تنازلاّالاتجاه إلى القضاء لطلب التّ أن

هذه التمس  من الطرف الذي أن يطلب ملمحكّل، كما يكون 216حكيميةأو عن الخصومة التّ

.217نفقاتها لتغطية دابير تقديم ضمانات كافيةالتّ

ادر الأمر الوقتي الصعن في الطّزية جواول ـح سكتالمشرع  أن نويهـالجدير بالتّ

ادرة عن القضاء لأوامر الوقتية الصحو ما هو متبع بالنسبة لـم على نكّـالمحعن 

ق في أحكام التّ، كما لم 218سميالريتطرم في الأمر باتخاذ مثل اخلي إلي سلطة المحكّحكيم الد

تخاذ با ء، فاختصاص القضاءالمؤقتة، مما يعني بقاء الاختصاص في يد القضادابير هذه التّ

تنحصر في اتخاذ الرسمي فسلطة القضاء  ،حكيممسك بالتّعن التّ عد تنازلاًدابير لا يهذه التّ

.219مدابير دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه أمام المحكّالتّ

سـلسلة دفاتر المجلس ، "ظية في التّحكـيم التّـجاري الـدولي التّحف ات الوقتية والإجراء" مشبال عبد اللطيف،  214

.151، ص2005¡6المغرب، عدد الأعلى،
الإدارية، المرجع  مدنية وـال انون الإجراءاتـتضمن قـالم 09-08رقم القانون من 1046/1ص المادة ـنـت 215

  : السابق، على أنّـه

ما لم ينص اتّفاق التّحكيم أمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الإطراف، ـحكمة التّحكيم أن تـكن لمـيم" 

  ".على خلاف ذلك 
  :أنظر كلّ من 216

يم العربي ـكـانية للتحـة اللبنـجلـالم، " تعجلةـور المسـاضي الأمـم بقـلاقة المحكّـع" ين، ـاج شاهـفايز الح -

.35، ص2000¡9، عددوليالد و

- CAPRASSE Olivier, Les sociétés et l’arbitrage, Delta/ Liban, Bruylant/ Bruxelles, L.G.D.J/
Paris 2002, pp.472-473.

مرجع ـالإدارية، ال دنية وـلمت اضمن قانون الإجراءاـالمت 09-08رقم قانونـال من 1046/3المادة  صـتن 217

الضمانات الملائمةالمؤقتة أو التّحفظية لتقديم  يخضع التّدابيرأو للقاضي أن  لمحكمة التّحكيممكن ـي: " هعلى أنّالسابق، 

  ."قبل الطرف الذي طلب هذا التّدبير من 
  .، المرجع نفسه304المادة  نصمثلاً راجع  218

219 Voir :
- COHEN Daniel, Arbitrage et société, L.G.D.J, Paris, 1993, pp.234-235.

.228-227، ص2007¡109، عدد مجلة المحاكم المغربية، "التّحكيم و علاقته بالقضاء"الناصري عبد اللطيف، -
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  طبيقتحديد القانون الواجب التّم في سلطة المحكّ -اثالثً

رغبون الاحتكام إليهـذي يـلأطراف في اختيار القانون الية اما يميز التّحكيم هو حر  

على  واتفق، غير أنّه قد يسكت الأطراف أو ي220بتطبيقه افي هذه الحالة يكون المحكّم ملزم و

 الذي يختار القانون الأكثر اتصالاً 221مطبيق للمحكّتخويل سلطة اختيار القانون الواجب التّ

 قانون الذي تحدده ال أو محكيتّون مكان القان لعقد أويختار قانون ا دفق زاع،بموضوع النّ

راف المتبعة كافة الأعبعين الاعتبار  م الأخذالأحوال على المحكّ في كلّ و 222نازعالتّ قواعد

.223هذه المعاملات في مثل

وب تطبيق المحكّم بوج ىحكيم الداخلي اكتففي التّ الجزائري مشرعالملاحظ أن ال 

 على خلاف هاتحديد تبيان الطرف الذي يتولّى دون زاععلى موضوع النّالقانونية للقواعد 

فاق على القانون حكيم هو حرية الأطراف في الاتّ، لكن المعروف في الت224ّوليحكيم الدالتّ

ذا لا يمكن القول ـل ،225دهيى المحكم أمر تحدفي غياب هذا الاتفاق يتولّ طبيق والواجب التّ

طبيق في التّاختيار القانون الواجب التّ م لا يتمتع بسلطةالمحكّ أن226اخليحكيم الد.

220 MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants
d’autres Etats, Litec, Paris, 2004, p.273.
221 Voir :
- MOLINEAUX Charles, « Reaching for the applicable Law in arbitration : rules imposed,
chosen, and the customs of commerce », the Lebanese Review of Arbitration, n° 16, 2000, p.12.

.107، ص2008¡117، عددمجلة المحاكم المغربية، "و تقنياته  همشتملا ت: حكيميالحكم التّ"الحسوسي رضوان،  -
222 BABITCHEV Gueorgui, « Arbitral and post-arbitral litigation in Russia», R.D.A.I, n° 5,
2004, p.654.

  : منكلّ  للمزيد من التّفاصيل في موضوع القانون الواجب التّطبيق من قبل المحكّم راجع 223

أسامة أحمد الحواري، القواعد القانونية التي يطبقها المحكّم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة، دار الثّقافة  -

.2008للنشر والتّوزيع، عمان، 

المـجلة المـصرية للقانـون ، "في القـانون المـصـري التّحـكيم في القـانون الـدولي و" وفا، د أبو الأحم -

.65-64، ص1994¡50، عددليالـدو
: ابق، على أنّـهرجع السالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الم 09-08رقم القانون من 1050تنص المادة  224

هذا الاختيار تفصل حسب قواعد  غيابفي  و اختاره الأطرافتفصل محكمة التّحكيم في النّزاع عملاً بقواعد القانون الذي " 

  ." ملائمة تراهاالأعراف التي  القانون و
ناصره يرى أغلب الفقه بوجوب تطبيق المحكّم للقانون الوطني ـنيا بجميع عـالة أين يكون النّزاع وطـفي الح225

إذا كان الأطراف قد ضمنوا اتفاقهم شرط التّثبيت التّشريعي، فإن القانون الواجب التّطبيق هو القانون الموجود  للطرفين، و

فاق من هذا الشّرط فإن المحكّم يطبق القانون المختار على الحالة التي ـيار، أما إذا خلى الاتّـالاخت اد الاتّفاق ووقت انعق

  :راجعفي هذا الموضوع لإصدار الحكم، هو عليه وقت دعوته 

.39-38صلاح الدين جمال الدين و مصيلحى محمود، المرجع السابق، ص
.154، ص2006¡12، عدد مجلة الفكر البرلماني، " حكيم التّجاري الدولي في الجزائرنظام التّ" بكلي نور الدين،  226



 لمحكّم في ظلّ الخصومة التّحكیمیةالوضع القانوني ل          :                        الفصل الثّاني

75

في الخصومة التّحكيمية مجموعة ليا أن للمحكّم لال من سابق ذكره يظهر جـمن خ

  .لحكم قطعي للنزاعفبدونها لا نتصور وصول المحكّم ، -القانونية و الاتفاقية  -السلطاتمن

  انيالمطلب الثّ
  حكیمیةم في الخصومة التّتفعیل سلطات المحكّ تقیید و

زامات لتالا تحديدمل وجه ينبغي ـعلى أك إليهة المسندة م المهمكّـؤدي المحـتى يح

التي من شأنها رسم  حكيمية ومراحل الخصومة التّ تقع على عاتقه خلال كلّالتي و الواجبات 

تهحدود مهم)حفزه على بذلم من جملة من الحقوق تيستفيد هذا المحكّكما ، )لالفرع الأو 

.)انيالفرع الثّ(الكافية للوصول إلي حل منطقي للنزاع المعروض عليه العناية

  الفرع الأوّل
  مـكّـتقیید سلطات المح

قة التي الثّ الوصول إلى الطمأنينة و ة المحكّم بمجموعة من القيود قصدتُحاط مهم

عليه عن طريق فرض  متقييد سلطات المحكّ مت، و يهيسعى المحتكمين إلى إيجادها في

 التي حكيمية والخصومة التّالتي تمر بها مراحل العبر مختلف  227الالتزامات مجموعة من 

  : فيمايلي تظهر

قاضي ساسية في التّمراعاة المبادئ الأ -لاًأو  

قاضي كفالة المبادئ الأساسية في التّ باحترام وضاة ـعلى غرار الق مزم المحكّـلـي

 رافـاق الأطـفـاتّ ليها أوـع لنصـجة لاحالها دون ـراعاتـمسلّم بوجوب ـمـالو 

  :تتمثل في هم هذه المبادئأ و 228يةعدالة حقيق إقامة تصوري بدونها لاف ،احترامهاعلى 

الذي سبق شرحه  إلى جانب الالتزامات التي سوف تُذكر، هناك التزام بالحياد الذي يتحقق عبر إجراء الإفصاح و 227

  .أعلاه
، المرجع السابق، ص " -دراسة مقارنة -سلطة المحكّم في تقرير أصول المحاكمة التّحكيمية " غصوب عبده جميل،  228

18.
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  فاعالحق في الدمبدأ  -1

حق الد عدافاع حقًي عنى به حق الخص لإقامة العدالة و اضروريسماع المحكّم م في إي

قديم ـن تـنه من إبداء دفاعه و الرد على دفاع خصمه، ومـمكيـت ة نظره وـوجه

ي ذا منحه الميعاد الكافـك ذكرات وـمه خصمه من مدـقـالاطلاع على ما ي مستنداته و

م إصدار الحكم دون سماع حكيمي، فلا يجوز للمحكّالحكم التّللرد على المستندات قبل إصدار 

فاق ضور بغرض عرقلة الإجراءات أو في حالة اتّعن الح مالخصوم إلاّ في حالة امتناعه

فوية و الاكتفاء صل في النّزاع دون المرافعات الشّم سلطة الفنح المحكّالأطراف على م

.229المذكرات المكتوبةبالمستندات و

دفوع لاالمواعيد لتقديم ديد ـحـبت اعفسلامة تطبيق حق الدـا لمانًـضوم المحكّم ـيق

دفاع إذا تم الإخلال بهذه  له حق رفض أي المستندات، و ذلكـك اءات وـأو الادع

لا سماع أقوال  دفوع أو مستندات وأية فإذا أُغلق باب المرافعات فلا يجوز تقديم  ،المواعيد

ر المحكّم ضرورة فتح الباب إذا رأى أهمية المستند المقدقدم على الحكم الخصوم ما لم ي

خر لا بد أن يكون المدعى عليه آ ته ومكينه من مناقشبذلك و ت بشرط إعلام الطرف الآخر

.230من يتكلم

مبدأ المساواة بين الخصوم -2

ه ا بما يقضى بن لهشأ فلا ،ةواة في مجال التّحكيم المساواة الإجرائيالمسابالمقصود   

.231مقابلرفض الطلب ال و رفطتعمله من سلطة تقديرية في قبول طلب سما ي المحكّم و

فُرص متكافئة ة يتم ذلك بتهيئ و حكيماملة لطرفي التّمنح نفس المعب المساواة تحققت و  

 لاعليه ، 232خرلآيمنح أحدهما حقا دون منحه  لا وتحقيق دفاعه  لكلّ خصم لعرض دعواه و

ميعاد  خرمع منح الطرف الآيعاد لتقديم مذكرة دفاعه حد الطرفين منح أم م مثلاًيجوز للمحكّ

  .عدم السماح للطرف المقابل ما بتوكيل محامي وماح لأحدهالسأطول أو أقصر أو 

القانون الواجب التّطبيق على إجراءات التّحكيم في العلاقات ذات العنصر  ظام العام والنّأشرف عبد العليم الرفاعى،  229

.78، ص2003، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -دراسة فقهية قضائية مقارنة-الأجنبي، 
.307التّطبيق، المرجع السابق، ص يم في النّظرية وفتحى والى، قانون التّحك 230
.162سامى محسن حسين السرى، المرجع السابق، ص  231

232 DECAUX Emmanuel, « Arbitrage entre sujets de droit international : Etats et organisations
internationales, –procédure arbitrale, sentence arbitrale - », J.C.P, 1996, p.3.
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  ة يهاجمبدأ الو -3

فاع، و المقصود به ضرورة هو مبدأ حق الد أشمل وا لمبدأ يعد مبدأ الوجاهية تطبيقً

يجب أن يتحقق هذا المبدأ منذ بداية  دفاعهم، و مواجهة الخصوم ببعضهم بعضا بادعاءاتهم و

233سمح للأطراف بالوقوف على إخفاق أو نجاح المحكّمنهايتها، مما ي ءات التّحكيم إلىإجرا

ضد  أو من مناورات أحد الطرفينتقصير المحكّم   حمي الخصوم من انحياز أوكما ي

  :ة يتمحور حول ثلاث حقوقيهاجفمبدأ الو ،234خرالآ

  مأن يسمعه المحكّفي خصم  حق كلّ -ا

لسماع أقواله  المتاحة لهالوسائل  طرف بكلكلّ عن طريق دعوة المحكّم  ذلك يتحقق

 احترام مبدأ الوجاهية لا يتحقق إلاّ أنإلى تجدر الإشارة  ، و235مطالبالالمستندات و  تقديم و

 فلا تستطيع الهيئة ،مين في حالة تعددهمفوع إلى جميع المحكّالد حجج والإذا وصلت جميع 

مون بعناصر علم بها المحكّ هلاًامين جإصدار حكمها إذا بقي أحد المحكّ حكيميةالتّ

.236نخروالآ

  مطالب خصمه أن يناقش وجاهيا مستندات وفي طرف  حق كلّ - ب

من مستندات  خصم بما قدمه الطرف الآخر مقام الأول حق علم كلّاليفترض في 

بلغ مستند لم ي م بعدم قبول أييلتزم المحكّ ، و لذا237أن تتم مناقشتها فيما بعد وحجج على

  .المقابل د على مطالب الطرفالر تسمح له بتنظيم دفاعه و ةضمن مهل الآخرطرف لل

233 GALLEY Jean-Baptiste Kossi, « Le principe de la contradiction dans le contentieux
international », R.R.J, n° 4, 2004, p.2523.

خلي ولكنها تبقى حتما جزءا من النّظام الدا ،على ذكر قاعدة الوجاهية ابق ولا الحاليـلا السيم الداخليـأت التّحكـو لم ي

على خف التحكيم  هي قاعدة أساسية في أصول المحاكمة القضائية فلا يمكن تجاهلها في إجراءات التّحكيم الداخلي و

.التجاري الدولي
  :بين الأطراف المحتكمة منها نذكرمبدأ الوجاهية   مكما أقر القضاء في عدة قضايا بوجوب احترا 234

C.A, Ch. Civ, Arrêt n° 2007/39, 14 juin 2007, société Ciech c/ société Comexport Companhia
de comercio Exterior, R.Arb, n° 3, 2007, p.644

، من أعمال الملتقى الدولي حول التّحكيم التّجاري "النّظام العام في إجراءات التّحكيم التّجاري " أيت منصور كمال،  235

15-14العلوم الاقتصادية، جامعة بجاية، ية الحقوق والممارسة التّحكيمية، كل شريعي والدولي في الجزائر بين التّكريس التّ

  )غير منشور.( 15، ص2006جوان
  :راجع 236

، عدد مجلة  اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، "دوليال مبدأ الوجاهية في التّحكيم الداخلي و"حر ديـب شرف الدين، س -

.35-30، ص2002¡22
237 Voir :=
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  مالقانون التي يثيرها المحكّ طرف في مناقشة عناصر الواقع و حق كلّ -ج

لزم نفسه باحترام المبدأ اضامنً م عتبر المحكّيفليس له أن يعتمد ،لتحقيق الوجاهية لذا ي  

الخصوم  ا للمناقشة الوجاهية بينيطرحها مسبقًو قانونية لم في حكمه على وسائل واقعية أ

إلمامه  م يعود إلى علمه ولو كان اختيار الأطراف للمحكّ حتى و لتقديم ملاحظاتهم بشأنها

خبرته  الاستفادة من علمه و سخير وتّالن الطبيعي ـفم ،زاعموضوع النّـتعلقة بـبأمور م

 سس حكمه على وقائع علمها بناءمع ذلك لا يجوز له أن يؤ و زاعمن أجل الفصل في النّ

 إبداء نقاش على الأطراف وللبعد بسطها  ق الخبرة إلاّيطرأو عن  خصيةالشّ على تحرياته

.238رأيهم فيها

اثاني- ةالالتزام بحدود المهم  

     حكيمية فإفاقي للخصومة التّطابع الاتّلا لنظرم ملزم بما اتّالمحكّ نفق عليه الخصوم سواء 

م تمديد ولايته فاق لاحق أثناء سير الإجراءات، فلا يجوز للمحكّحكيم أو في اتّالتّ يةفي اتفاق

حكيم زاع محل التّا بالنّان مرتبطًـلو ك حكيم وـفاقية التّضمنه اتّـنزاع لم تت للفصل في أي

ه لا يجوز ا للقاعدة العامة التي تقضي بأنّتطبيقً ،239فاقا تضمنه الاتّأو الحكم بأكثر مم

م لا سلطة للمحكّ ، و240لب منها طُلا الحكم بأكثر مم يما لم يطلب منه وـقاضي الحكم فلـل

= - DE LOTBINIERE Andrew and BOUCHARDIE Nicolas, « How international arbitral
tribunals establish the facts of case through documentary evidence », R.D.A.I, n° 4, 2008,p.512.

مذكرة لنيل شهادة الماجستير يم التّجاري الدولي، ـتثمار في الجزائر عن طريق التّحكـبقة حسان، الأمن القانوني للاس -

ان ـرحمـة عبد الـقوق، جامعـلية الحـمال، كـخصص قانون عام للأعـت قانون العام،ـرع الـف قانون،ـفي ال

.49، ص2010يرة، بجاية، ـم
.34ص، 2000¡10، عدد المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و الدولي، "مناقشة الخبرة أمام هيئة التّحكيم" وهبه محمد،   238
.412-409صالمرجع السابق، صري، حسني الم 239
   :أنظر كلّ من 240

راسات العليا في القانون ل دبلوم الدـالة لنيـية في المغرب، رسالصفريوي فؤاد، نظام تنفيذ قرارات التّحكيم الأجنب -

، الدار -عين الشّق -نيسن الثّاـعة الحـتماعية، جامـالاج الاقتصادية و انونية وـلوم القـلية العـاص، كـالخ

.117، ص1996ضاء، ـالبي

-281، ص2009¡3، عددالتّحكيم ةمجل، محكمة استئناف، عمان، 2009أفريل  8في  رصاد 220/2009قرار رقم  -

282.

كيـم العـربي ـالمجلـة اللبـنانية للتحاهـرة، ـقـة استـئناف، الـ، محـكم1995يفري ف 22ادر في ـقـرار ص -  

.42-41¡2002¡24، عددالـدولي و
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فق عليه الأطراف ما لم زاع بموجب قواعد أو إجراءات مخالفة لما اتّفي أن يفصل في النّ

.241ظام العامللنّ افاق مخالفًن الاتّيك

   الفصل في الآجال وة بالاستمرار في المهمالالتزام  -اثالثً

لا يحق له ف تابعها إلى حين انتهاء أجلهاأن يحكيمية عليه ة التّم للمهمبقبول المحكّ

في ذلك  ، ولمتضررطرف الجاز الحكم عليه بالتعويض ل إلاّ و الاستقالة دون مبرر مشروع

، غير 242زلالمعتالمحكّم م بديل عن يين محكّحكيم باللجوء إلى تععرقلة سير عملية التّلمنعا 

بل يجب ،زاع قائمة إلى أمد غير محدودم في الفصل في النّل سلطة المحكّيمكن أن تظلا ه نّأ

»من قبل الأطراف بمهلة تقيدها  La durée de l’arbitrage est toujours déterminée »

)04(تقيد بمدة أربعة إلاّ و 243زاعم أن يصدر الحكم الفاصل في النّعلى المحكّيتعين خلالها

.244أشهر

ارابع- ريةالالتزام بالس

ري الذي يهيمن ابع السالطّبدل القضاء الرسمي حكيم فزات اللجوء إلى التّـمن مح  

، لهذا لا ا على أسرارهمظًاشده المتعاملون حفانهو الأمر الذي ي زاع وعلى أسلوب حل النّ

لمبدأ شكل ذلك مخالفة ـيلا  والقضاء ال في ـهو الح اكم كم علنيةًـم بالحينطق المحكّ

عدم  المستندات و سرية الجلسات و نم المحافظة على مضموفعلى المحكّ ،245الوجاهية

241 Voir:
- RABIAH Abdessadek, op,cit., p.53.
-GHAZOUANI Malek, « L’applicabilité des lois de police par l’arbitre du commerce
international », Revue de la Jurisprudence et de la Législation, Maroc,44 ème année n° 4,
2002,pp.9-69.

حكيم التّجاري الدولي و الأثر المترتب على عدم م موضوع النّزاع في التّالقانون الذي يحك" د عبد العال، عكاشة محم -

.12، ص2002¡23، عددالدولي المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و ،"مراعاته من قبل هيئة التّحكيم في القانون المصري 
الإدارية، المرجع  مدنية وـراءات الـضمن قانون الإجـالمت 09-08قم انون رـالقمن  1021/1نص المادة ـت 242

  :على أنّـه السابق،

  ".لا يجوز ردهم إلاّ إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم  فيها، وإذا شرعوا  يجوز للمحكّمين التّخلي عن المهمة لا"
243 Voir:
- ORTSCHEIDT Jérôme et autres, « Droit de l’arbitrage », J.C.P, n° 50, 2008 p.29.
- PAILLUSSEAU Jean, « L’arbitre responsable du délai d’arbitrage », J.C.P, n° 14, 2006, p.668.

الإدارية، المرجع  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08القانون رقم من  1024و  1018/1نص المواد  راجع 244

 لا القديم حدد مهلة التّحكيم و بالتالي فإن الأمر يعود لسلطان الإرادة  أحكام التّحكيم الدولي الجديد وغير أن لا السابق،

.المحتكمة
ثّالثة، محكمة الاستئناف ، الغرفة ال2003أكتوبر 9صادر في  1404/2003القضاء اللبناني في قرار رقم هو ما أكده  245

.430-425، ص 2003¡4، عددمجلة التّحكيم، المدنية
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بعد  ما يمتد إلىإنّ رية لا يقتصر على مرحلة الخصومة والالتزام بالس و ،246إفشاءها للغير

.التّحكيمي صدور الحكم

 إلاّ 247ع المغربيع الجزائري إلى هذا الالتزام على خلاف المشرلم يتطرق المشرو 

  .حكيممن بين أهم مزايا اللجوء إلى التّ عده يأنّ

حكيميالتّشكليات إصدار الحكم  إجراءات ومراعاة  -اخامس  

حكيم لوصول الخصوم إلى الغاية مرحلة إصدار الحكم من أهم مراحل عملية التّ عدتُ

بمراعاة  م في هذه المرحلةيلتزم المحكّ زاع، وهو الحصول على حكم فاصل في النّ منه و

  .حكيميالموضوعية لضمان صحة الحكم التّ الشّكلية وروط الشّكافة 

  حكيميالتّإصدار الحكم  إجراءاتاحترام  -1

قيد بها قبل إصدار التّم رع مجموعة من الإجراءات يجب على المحكّلقد حدد المشّ

  : وتظهر في 248حكيميالحكم التّ

  سرية المداولة -ا

لإجراء مين في حالة تعددهم عوى يجتمع المحكّالد حجز بعد قفل باب المرافعات و

نموالمحكّ كانت شفوية أو كتابية لا يحضرها إلاّ مداولة سرية سواء، أي فيما بينهم لتبادل الر

المادة  ، حيث تنص249زاعتيجة التي يخلصون إليها لحسم النّالنّ القانون و حول الوقائع و

  :هـإ على أنّ.م.إ.من ق 1025

."سريةمين المحكّ لاتمداوتكون  "

  :من أنظر كلّ 246

.134معقوب الحسين، المرجع السابق، ص  -

- MOISSINAC D’HARCOUR Marie-Caroline, op.cit., pp.8-9.
Mais l’arbitre a le devoir de collaboration avec les autorités étatiques, il ne pourra pas en tout cas
s’opposer aux demandes de communication des pièces du dossier par les autorités étatiques en
particulier aux demandes du juge d’instruction. Voir:
CHILSTEIN David, « Droit pénal et arbitrage », R.Arb, n° 1, 2009, p.38.

ّـهمن قانون المسطرة المدنية المغربي، المرجع السابق على أ 326ينص الفصل  247   : ن

  ."يلتزم المحكّمون بكتمان السر المهني طبقًا لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي " 

  .في موضوع كتمان السر يتعين العودة إلى ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري إ،.م.إ.و بغياب نص في ق
أحكام طرق إليها المشرع في أحكام التّحكيم الداخلي دون هنا نشير إلى أن سرية المداولة و إصدار الحكم بالأغلبية ت و 248

  .الدوليالتّحكيم التّجاري 
249 Voir:
- LOQUIN Eric, « Les obligations de confidentialité dans l’arbitrage », R.Arb, n° 2, 2006,
p.329.
- DE BOURNONVILLE Philippe, op.cit., p.188.
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حكيمي نطق بالحكم التّللضرورة تحديد موعد ع المشريفرض  رية لمسا لهذه التحقيقً

هذا المبدأ يطبق  علنية لأنالتّحكيمي م لا ينطق بالحكم عل للأحكام القضائية، فالمحكّـكما ف

.250في القضاء وحده

إصدار الحكم بالأغلبية - ب

م فحكمها يصدر بأغلبية الأصوات  مشكلة من أكثر من محكّحكيمية إذا كانت الهيئة التّ

ما  و 251إ.م.إ.من ق 1026المادة  ع على هذه القاعدة صراحة في نصالمشر قد نص و

 الأقليةامتناع  ةفي حال و ،مينالمحكّ ميعـج منالحكم على ع يوقـتّالوب ـجوؤكد ذلك ـي

من جميع  وقعاباعتباره م أثرهالحكم رتب ي و ،ذلك إلىمين وقيع يشير بقية المحكّعن التّ

ا لصدوره ا منعدمأعتبر حكم إلاّ و مستقل مين إصدار حكملأحد المحكّفلا يمكن  مينالمحكّ

252ن لا سلطة لهمم.

ه في حالة صعوبة الوصول إلى أغلبية الأصوات كأن تتشكل الهيئة نويه إلى أنّيجب التّ

مستقل فعلى الهيئة الاستمرار  لكل واحد منهم رأييكون  مين ومحكّ )03(حكيمية من ثلاثةالتّ

 منعاذلك نقترح ترجيح صوت الرئيس و ذلك ل افإن استح ،المداولة حتى تكوين الأغلبيةفي 

   .نهاء الإجراءات لعدم جدوى الاستمرار فيهالإ

  التّحكيميالحكم يات إصدار شكلاحترام  -2

روط دار الحكم بل يتقيد بالشّم على احترام إجراءات إصالمحكّ ملا يقتصر التزا

  :من كلّة في المتمثلّ حكيمي وكلية الواجب توفرها في الحكم التّالشّ

  التّحكيميكتابة الحكم  -ا

حكيمي لا مجرد صحة الحكم التّ كلية لوجود وروط الشّا من الشّتعتبر الكتابة شرطً

لبديهية روط اعتبر من الشّت و فوي،حكيمي الشّحكم التّالفلا يعترف القانون ب ،هثباتلإوسيلة 

   .ابقرجع السالإدارية، الم المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08 القانون رقممن  7راجع نص المادة  250
  :، على أنّـهرجع نفسه، الم1026المادة  تنص 251

."بأغلبية الأصواتتصدر أحكام التّحكيم " 
  :راجع كلّ من 252

.109الحسوسي رضوان، المرجع السابق، ص -

، عدد الـدولي بنانية للتحـكيم العربي وـالمجلة اللتونس، اف، تئنـاس ة، محكم1996 أكـتوبر 16صادر فيقـرار  -

.31-30، ص2000¡13
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 اع بالإشارة إليهالمشر ىاكتفقد  و ،253يرها وجود نص خاصالتي لا يتطلب الأمر لتقر

حكيمي أمام القضاء نفيذ تقديم أصل الحكم التّالتّ بصفة ضمنية عندما استلزم من طالب

.254توبةمكالورقة ال نفيذية للحكم فلا يتصور إيداع إلاّيغة التّعلى الص للحصول المختص

 غة المختارة من قبللغة المتفق عليها من قبل الأطراف أو بالليتم تحرير الحكم بال و

  .كانت الكتابة بخط اليد أو بالآلة الكاتبة سواء 255فاقم في غياب الاتّالمحكّ

التّحكيميتسبيب الحكم -ب

أن  فيجب ،ميعتبر تسبيب الحكم من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المحكّ

256القانونية التي استند إليها لإصدار حكمه ن الحكم على الأسباب الواقعية ويتضم ا مدعم

  .دفاع الأطراف ذلك بعرض موجز للادعاءات و

تكوين رأيه ـم لبعه المحكّـقي الذي اتـمنطـطريق الـشف عن الـسبب يكـفالت

الإجرائية  موضوعية وللقواعد ال هن الخصوم من الوقوف على مدى احتراممكّي و ،من جهة

ب على ه لا يتوجنّر أزاع، غيحقق من إلمامه بموضوع النّالتزامه بقواعد الإثبات و التّ و

ما يقتصر الأمر على بيان المنهج الذي سلكه للوصول إنّ و د على جميع الدفوعم الرالمحكّ

.257صدرهأإلى القناعة بالحكم الذي 

  :راجع كلّ من 253

.206الصفريوي فؤاد، المرجع السابق، ص -

شروط صحة الحكم التّحكيمي في التّشريع الكويتي مقارنة بما ورد في اتّفاقيات التّحكيم " يعقوب يوسف صرخوه،  -

-26، ص1996¡15ادرة عن كلية الحقوق، جامعة الكويت، عدد، الصمجلة الحقوق، " اب الأمم المتحدة الصادرة في رح

27.
التي لا يمكن أن يتضمنّها  في البيانات التي يشملها الحكم و: كما يظهر وجوب صدور الحكم التّحكيمي في شكل كتابي 254

يحها إلاّ إذا كانت متضمنة في صك ـحـحكّم لا يمكن تصـالمادية التي يرتكبها ـمكتوب، الأخطاء المـإلاّ الحكم ال

كذا الدفع  من ملفات عريضة الحكم التّحكيمي المكتوب، ويتطلب الأمر أن يكون ضمكتوب، في حالة الطّعن ضد الحكم 

  .بحجية الأمر المقضي لا يكون إلاّ بالوجود المادي للحكم التّحكيمي
255 FOUCHARD Philippe et autres, op.cit., p.774.
256 CADIET Loïc, op.cit., p.890.

محكمة  - ، محكمة التّعقيب2009 ماي 28صادر في  26338قضائي التونسي في قرار رقم وهذا ما أكده الاجتهاد ال 257

.237-234، ص 2009¡4، عددمجلة التّحكيم، -النقض
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من  1027/2حكيمي في نص المادة لحكم التّتسبيب اع لمسألة المشر لقد تعرض و    

ن الاعتراف أو تنفيذ أمر القاضي المتضم ستئنافلا يعتبر عدم التسبيب سبباكما  إ.م.إ.ق

258ادر في الجزائرولي الصحكيمي الدحكيمي أو وجه لإبطال الحكم التّالحكم التّ
.

التحكيمي  بيانات الحكم -ج

وقد  ،الحكم القضائي حكيمي ومن الحكم التّ لّتختلف البيانات الواجب توفرها في ك  

هـإ التي تنص على أنّ.م.إ.من ق 1028المادة  ع هذه البيانات في نصحصر المشر:  

: حكيم البيانات الآتيةيتضمن حكم التّ "

سماء أ-4. مكان إصداره -3. تاريخ صدور الحكم - 2. مينم أو المحكّلقب المحكّ اسم و-1

. مقرها الاجتماعي تسمية الأشخاص المعنوية و طن كل منهم ومو ألقاب الأطراف و و

.259"ثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء ألقاب المحامين أو من م سماء وأ -5

السالفة الذّكر في الحكم التّحكيمي من جهة، إلاّ أنّه لم رغم اشتراط المشرع البيانات   

من إحدى هذه البيانات، لكن يمكن القول  الِخ هصدورفي حالة ار القانونية المترتبة يبن الآث

 قاءن تصحيحه من قبل المحكّم من تلأن الحكم التّحكيمي الذي يصدر خاليا من احدها يمك

  .نفسه أو بطلب من أحد الأطراف أو معا

الإدارية، المرجع  ن الإجراءات المدنية والمتضمن قانو 09-08القانون رقم من  1058و1056المادتين نص راجع  258

  .السابق

لم تعتبر عدم التسبيب من أسباب استئناف  ابقة لم تتعرض لتسبيب الحكم وأحكام التّحكيم الداخلي السارة إلى أن ـمع الإش

إلى أنّه في حال   )الملغى(م .إ.من ق 450التماس إعادة النّظر في الحكم التّحكيمي، لكن المشرع أشار في نص المادة  أو

أما أحكام التّحكيم  منهم بتحرير وجهة نظره مسببة، ح يلزم كلّم مرجانقسام المحكّمين فإنهم إذا كانوا مفوضين بتعيين محكّ

ولي السوليالدعدم التّسبيب من بين أسباب إبطال الحكم التّحكيمي الد ابقة اعتبرت أن.  
259  أحكام التّحكيم امع الإشارة إلى أناخلي السولي السابقة فقد لدمت حول البيانات، أما أحكام التّحكيم الدابقة التزمت الص

لراهن فقد نص عليها زمان صدوره، أما في الوقت ا مكان وأن يتضمن الحكم  13مكرر 458المادة اشترطت في نص 

.في أحام التّحكيم الداخلي دون التّحكيم التّجاري الدوليالمشرع 
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  الفرع الثّاني
تفعیل سلطات المحكّم

260عاقديةا للعدالة التّيقًو تحقبالالتزامات المفروضة عليه م المحكّ حتى لا يثقل كاهل

و ،م مجموعة من الحقوقع للمحكّمنح المشر ن عدم التي يمكن تسميتها بضمانات تؤم

 حكيميةال للخصومة التّالفع ير العادي ومته من جهة و تضمن الساالمساس بشخصيته و كر

  :اليةو يظهر ذلك من خلال الحقوق التّ ،خرىمن جهة أ

  حكيمية حتى نهايتهاة التّدية المهمم في تأحق المحكّ -أولاً

عدم قيام المحكّ إنعن إرادته من شأنها الإساءة إلى مركزه  ةلأسباب خارجته م بمهم

ع المشر وضعته في إتمام مهم همن أجل حماية حق و اده حقه في الأتعاب،فقإ والأدبي 

اشتراط  و ممحكّال ، ومن ذلك تنظيم حق الخصوم في طلب ردةلحمايلتجسيد هذه اضوابط 

د حتى لا يتعسف الخصوم في استعمال حقهم في الر هاع الخصوم من أجل عزلـإجم

.261ل سير الخصومة التّحكيميةعطّي مما ،والعزل

م في طلب المساعدة حق المحكّ -ثانيا

م مطالبة زاع يجوز للمحكّحكيم في حل النّرعة المفترضة في التّجل تحقيق السمن أ

 الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة و روريةالأدلة الض يضاحات والإقديم ر بتالغي الخصوم و

ات مطلقة تحيط بالعملية سلطب لا يتمتع ملمحكّزاع، غير أن انّلللوصول إلى حل عادل ل

كونها تخرج عن نطاق مباشرتها له يمكن  فهناك بعض الاختصاصات التي لاحكمية التّ

ا هود قهرإحضار الشّ أو طراف على تقديم الأدلةبار الأـإج له جوزـي فمثلا لا ،اختصاصه

م ، فلا غنى للمحك262ّالخ...ة عليهمديأو فرض غرامة تهدي امتناعهم عن الحضورفي حالة 

260 La justice contractuelle est l’égalité et l’équilibre entre contractants (pouvoirs et devoirs).
Voir: EL GHARBI Mustafa, « Justice contractuelle et liberté de la volonté : un rapport
problématique », R.R.J, n° 1, 2005, p.167.

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 09-08قانون رقم ال، من 1018و 1016المادتين  راجع 261
262 BAHMAEI Mohammad-Ali, L’intervention du juge étatique, des mesures provisoires et
conservatoires en présence d’une convention d’arbitrage,- droits français, anglais et suisse-,
L.G.D.J, Paris, 2002, p.41.
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صراحة  ع لمشرأقر الهذا  ،263القصور الذي يعاني منه طيةضاء لتغـعن طلب مساعدة الق

كام التّحكيم التّجاري الواردتين في أح إ.م.إ.من ق 1048و  1046/2في نص المادتين 

هود بالحضور لإلزام الشّ ضاء سواءـساعدة من القـلب المـفي طم محكّق الـبح 264الدولي

تحفظية، أو ة أو مؤقت، أو إصدار أمر بتنفيذ ما اتخذه من تدابير 265الإجابة، بتقديم الأدلة و

ساعدة القضاء ع من مجال موسقد ع بهذا يكون المشر تمديد مهمته و تثبيت الإجراءات، و

.266متعيين المحكّعلى اخلي الذي يقتصر دور القضاء حكيم الدللتحكيم مقارنة بالتّ

  تنفيذ حكمه م في احترامه وحق المحكّ -ثالثًا

 اجانبأن م في احترامه إلاّ حق المحكّشريعات لم تنص على ّـالت أن كلّبالرغم من 

زاع حكيم ليفصل في النّس على منصة التّم عندما يجلالمحكّ أن القولإلى يذهب من الفقه 

 المحكّم أن يتمتع التالي يجببالرسمي، فمن أشكال العدالة مثله مثل القاضي  يمارس شكلاً

عدم الإساءة حقه في احترامه و توقيره وا ـتمتع بها القاضي منهـحقوق التي يـت البذا

في حالة إخلال الخصوم بهذه أو يمس أمانته، و  إلى شخصيته أو اتهامه بما يخدش نزاهته 

.267للقواعد العامة اعويض وفقًم فله رفع دعوى التّالواجبات اتجاه المحكّ

مر إلى المحكّمين تكريسا لمبدأ استقلالية الإجراءات التّحكيمية يتعين على القضاء الرسمي الامتناع عن توجيه أوا 263

لبها من الأطراف المحتكمة ف الأمر على طلو كانت تخدم سير عملية التّحكيم، بل يتوق للاتخاذ أي إجراء أو الرجوع عنه و

  : كّم، للمزيد من التّفاصيل أنظرأو المح

.63، ص2002¡4، المغرب، عددالتّشريع ضاء ومجلة الق، "استقلالية الإجراءات التّحكيمية " الورفلي أحمد، 
    :راجع  كلّ من 264

  .الإدارية، المرجع السابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانونمن  1048و 1046/2نص المادتان  -

المحاكمة التّحكيمية  دراسي حول القضاء ومن أعمال اليوم ال، "آفاق و تحديات : التّحكيم القضاء و" الأحدب عبد الحميد،  -

  )غير منشور.(8-7، ص2009مارس16ئر، الإدارية الجديد، المحكمة العليا، الجزا على ضوء قانون الإجراءات المدنية و
ّـحـكيم دور ال" مـد عبد الحميد، خالـد أح265 سلسلـة دفـاتـر المجـلس ، "قـضاء المـساند لـخصومة الت

.142، ص2005¡7عدد، المغرب، الأعـلى
  :راجع كلّ من 266

ادرة ّـالص¡المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "دور القضاء في تحقيق فعالية التّحكيم التّجاري الدولي " تعويلت كريم،  -

.148، ص2010¡1بد الرحمان ميرة، بجاية، عددعن كلية الحقوق، جامعة جامعة ع

المجلة المغربية للإدارة ، "المساعدة  التّحكيم التّجاري الدولي بين الرقابة و القضاء في الدول المغاربية و" الورفلي أحمد،  -

.71، ص2003¡41، عددالتّنمية المحلية و
.284وفاء فاروق محمد حسنى، المرجع السابق، ص 267
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اع ـلأوضا شمل احترام حكمه طالما صدر وفقًـم ليترام المحكّـمتد احـكما ي

الشيء المقضي فيه حجية حكيمي ع للحكم التّا لهذا الاحترام منح المشرتجسيد و ،قانونية

جوع عنه بعد عرض للحكم و لا للمحتكمين الر، فلا يجوز للقاضي الت268ّهبمجرد صدور

.269صدوره

  م في الاستقالة  حق المحكّ -رابعا

المحكّ الأصل أنا لكن تحقيقً، التّحكيمية إلى نهايتها ير في الإجراءاتم يلتزم بالس

في موقف يتعذر  وجد نفسهما زاع إذا ظر في النّا عن النّعيامن حقه أن يتخلى طوفحياده ل

إذا تعذر عليه أداء  وأأقاربه الخصوم أوحدلاقة له مع أبسبب وجود ع اعليه أن يكون محايد

يستتبعه تعويض م بمبرر مشروع لا ، فاستقالة المحكّالخ...مرضه ته لعجزه أومهم

.270الخصوم

   التّحكيم فيمصار أتعابه و م في الحصول علىحق المحكّ -خامسا

حكون التّيك ا ماغالبته لب متى أتّم أن يطللمحكّاف ،ايم مأجوربمبالغ مالية م مهم

 ة دونإذا قبل المهم إلاّ زاعالفصل في النّ ذله أثناءالجهد الذي ب لعناء وكتعويض مقابل ا

.272نفقات المساعدين له الإقامة و نقل وف التّيمصارب و 271مقابل

 تعابهعلى أ الحصولم في ق المحكّارة إلي حـشا من الإالياء خـإ ج.م.إ.قغير أن 

لم كما  ،مخلت من تحديد أتعاب المحكّ م إذايحكفاقية التّاتّطلان بب قرفلم ي ف التّحكيم،يو مصار

زاع خارج عن النّت الواجب توفرها في الحكم كونها من بين البياناف ييجعل تحديد المصار

  .المحتكم فيه

: على أنّـه الإدارية، المرجع السابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانونمن  1031ادة تنص الم 268

أن  إلىمع الإشارة  ،" فيما يخص النّزاع المفصول فيه بمجرد صدورهاالمقضي فيه  حجية الشيءأحكام التّحكيم  تحوز"

، للمزيد من التفاصيل وليجاري الدحكيم التّة بالتّع في أحكام الخاصالمشر إليهاحكيمي لم يتطرق مسألة حجية الحكم التّ

  :راجع

YESSAD Houria, « Le contrôle de la sentence rendue en matière d’arbitrage international en
droit algérien », R.A.S.J.E.P, n°3, 2010, p.24.

ادرة عن كلية الحقوق، جامعة ، الصمجلة الحقوق، "ي الفقه الإسلامي ة الحكم التّحكيمي فحجي" محمد عثمان شبير،  269

.87، ص2005¡61الكويت، عدد 
.224، صوفاء فاروق محمد حسنى، المرجع السابق 270
جلة اللبنانية للتحكيم العربي و ـالم، " -دراسة مقارنة-ميننـظرة عامة في أتعاب المحكّ" غصوب عبده جميل،  271

.38،  ص2002¡15و14عدد  الدولي،
272 MARTOR Boris et autres, op.cit., p. 299.
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 تحديد الطرف الذي تقدير أتعابه وم علي لمحكّا بين الأطراف و فاقم الاتّيتّ عادة ما   

وا صراحة أن يتفق للخصوميجوز كما  ،ها مناصفةدفع ها أو بعضها أودفعها كلّيتحمل ـس

عند الحكم م رف الذي سيتحمل دفعها للمحكّـديد الطـتح ورها قديـتة سلط ويضـتف على

م ما لم يقرر المحكّ ىعوالد خاسرما يتحملها عوى عادة مصاريف الدأما  ،في الموضوع

بين  فاق عليهعوى أو وفقًا لما تم الاتّتوزيعها بين الطرفين على ضوء ظروف الد

.273الخصوم

لو  و هاالحق فيله إذ  ،الحكم بنتيجةالتي يتقاضها المحكّم لا ترتبط قيمة الأتعاب 

الجهد الذي بذله  زاع وقدر الأتعاب بحجم النّبل تُ ،حكيمفي مادة لا يصلح فيها التّأصدر حكما 

.274خبرته و مؤهلاته في المجال المتنازع فيه عوى وظر في الدالنّ في

مها عقد نظعاقدية التي يم من بين الالتزامات التّلمحكّع أتعاب اـدفبالتزام د ـيع   

 تعاب إلاّالأم فلا يستحق ن إرادة المحكّلسبب خارج عحكيمية ة التّقضت المهمفإذا ان م،المحكّ

عن أداء  هحالة إثبات الأطراف أن امتناع في وعوى، ر ما بذله من جهد في دراسة الدبمقدا

فلا  حكيمي لسبب يرجع إلى سوء نيتهالحكم التّ كان إبطالدون مبرر مشروع أو كان ته مهم

.275هايستحق

 بناء فيالمصار أتعابه وـطالبة الخصوم بـقضاء لمـالم أمام ا للجوء المحكّاديـفـت

صوم لديه حتى يستوفي ـأوراق الخ تندات وـز مسـعاقدية أو حجسؤولية التّـمالعلى 

من أتعابه على أن يستوفى  على دفع جزء حكيميةالتّة لمهمتعليق قبوله با هل، يجوز أتعابه

أو إلزام الأطراف بإيداع مبالغ مالية كافية أو ضمانات التّحكيمي الحكم  الباقي بعد صدور

.276فهيأتعابه و مصارفاء يأخرى مقابل است

الأطراف المحتكمة  نجد أن هناك محاولة من المشرع و ،على ضوء ما سبق  

عبر فرض عليه م ة المحكّرسم حدود مهملإنجاح العملية التّحكيمية، و ذلك من خلال معا 

جملة من الالتزامات هذا من جهة، أما من الجهة الثّانية فقد سعى المشرع إلى وضع المحكّم 

.233وفاء فاروق محمد حسنى، المرجع السابق، ص 273
.43، المرجع السابق، ص" -دراسة مقارنة-نظرة عامة في أتعاب المحكّمين" غصوب عبده جميل، 274
.234وفاء فاروق محمد حسنى، المرجع السابق، ص 275
.234المرجع السابق، ص حميد محمد علي اللهبي، 276
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حكيم كطريق بديل كل المنتظر من التّشّالعلى ركز يسمح له بأداء المهمة الموكلة إليه في م

    .ذلك عبر الإقرار له بجملة من الحقوق للقضاء الوطني
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  المبحث الثّاني
  بھا الإخلالآثار  حكیمیة وة التّنھایة المھمّ

ة المسندة إليه مكنه من أداء المهمة سلطات تُبعدحكيمية م في الخصومة التّيتمتع المحكّ

فبمجرد زاول صفة  ،ابع المؤقتتتميز بالطّ هتكما هو الحال بالنسبة للقاضي، غير أن صلاحيا

على خلاف القاضي الذي  ،تهبالتالي تنتهي مهم بالنّزاع والمرتبطة لطات يفقد السعنه م المحكّ

م ة المحكّمهمتنتهي  إذ ،زاع المعروض عليهالنّ مرتبطة بموضوعملك سلطات قائمة غير ي

 مة المحكّه قد تعترض مهمـنّير أـغ زاعاصل في النّـه إلي حكم قطعي و فوصولبمجرد 

فصل بل الـق وحكيم جل التّأ اءـضـقـائها  قبل انـتهـؤدي إلي انـتوارض ـة عدـع

.)المطلب الأول( زاعالنّ في

ته في الحدود المرسومة م لمهمع على أداء المحكّرالمش بالرغم من حرص الأطراف و

تنفيذ دون أي اعتراض، إلاّ أن للي قابل على أحسن وجه بوصوله إلى حكم تحكيم وله 

ين حماية الأطراف ا يتعمم كما كان مفترضا، إليهة الموكلة م قد لا يقوم بالمهمالمحكّ

كآثار يعتبر مانات طراف لهذه الضممارسة الأ و ،ها ضمانات في مواجهتهالمحتكمة بمنح

.)المطلب الثّاني(ة المسندة إليهمهمالم بخلال المحكّلإ
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  المطلب الأوّل
  ة المحكّمنھایة مھمّ

كمة كما تحو الأطراف الم مالمحكّبين ة الموكلة إليه ينشأ عقد م للمهمقبول المحكّب

مؤقتة  ة وة خاصحكيمية مهمة التّفالمهم ،ه عقد مؤقتأنّهذا العقد من بين خصائص  رأينا، و

  .ميحكزاع محل التّمتعلقة بالنّ

تنتهي  م وزاع يفقد صفته كمحكّم إلي إصدار الحكم الفاصل في النّبوصول المحكّ

لالتزامه الرئيسي المتمثل في الفصل  هحكيم دون تنفيذهلة التّـه قد تنقضي منّغير أ ولايته،

حكيمية كون ة التّبيعية للمهمن بالنهاية الطّالنهايتا نهاتايمكن أن نسمي  زاع، وفي النّ

انتهاء  باب تؤدي إلىة أسد تطرأ عدـلكن ق ،)لالفرع الأو(امسبقً هام يعرفونالمحكّ الخصوم و

فتكون نهاية غير و انتهاء مدة التّحكيم زاع م  قبل وصوله إلى اتخاذ قرار في النّة المحكّمهم

.)انيالفرع الثّ(طبيعية

  الفرع الأوّل
النھایة الطّبیعیة لمھمّة المحكّم

م لتنتهي يحكة التّمهم تولىم عن موافقته على حكيمية بإعلان المحكّتبدأ الخصومة التّ

لكن قد تنتهي  ،)لاًأو(حقه طرف على لحكم الذي يحصل بموجبه كلّنهاية طبيعية بصدور ا

ميحكة للتّلانتهاء المهلة المحدددون إصداره للحكم  تهمهم)اثاني(.

مييحكصدور الحكم التّ -لاًأو  

ه يلتزم بالاستمرار فيها إلى غاية إصداره للحكم نّحكيم فإة التّم القيام بمهمقبل المحكّ اإذ

 م فيما يتعلقته يفقد صفته كمحكّبمهم هقيامب ، والملزم للجانبين زاع والفاصل في موضوع النّ

 صحيحه أو تفسيرهـتعلق بتـه فيما يـا بالحكم ذاتتبطًائه مرـع بقـم عوىوضوع الدـبم

.277استكماله و

  :على أنّه ع السابقالإدارية، المرج المتـضمن قانون الإجراءات المـدنية و 09-08رقم من قانون  1030تنص المادة  277

غير انّه يمكن للمحكّم تفسير الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات  .بمجرد الفصل فيهالمحكّم عن النزاع  يتخلى"

  ."للأحكام الواردة في هذا القانون  طبقًا التي تشوبه
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م يحكنهاية المهلة المحددة  للتّ -اثاني

وحكيم ء مدة التّنتهابام ة المحكّقد تنتهي مهم لو لم يما  م وصفة المحكّ، فكمهصدر ح

معه يتنقضم يكحالتّمهلة هاء فبانت حكيم،التّعنها من سلطات يرتبط بقاءها بميعاد  ينجر ة مهم

  :هـإ على أنّ.م.إ.من ق 1024/2حيث تنص المادة  مالمحكّ

)04(أربعة مدة فإذا لم تشترط المدة فبانتهاء  ،حكيمبانتهاء المدة المقررة للتّ: حكيمينتهي التّ" 

  ." أشهر

ع  أنا علممدة و تكون ل ية،حكيمالتّالمهمة تحديد أجل حرية  قد ترك للأطرافالمشر

م من تاريخ تعيين المحكّهذا الأجل سري ـي وأشهر في حالة عدم قيامهم بذلك،  )04(ةأربع

.278حكيمأو من تاريخ إخطار محكمة التّ

حكيم الأصلية مهلة التّحكيمي نتهي دون صدور الحكم التّـصود بالأجل الذي يـالمق و

إ حق .م.إ.من ق 1018/2 ةبموجب نص الماد ع للإطرافالمشر أعطى الإضافية، حيث و

 إلاّ المختار وحكيم التّلنظام ا يمدد وفقًفاق في حالة عدم الاتّ م ويحكجل التّفاق علي تمديد أالاتّ

المختصة قبل  ةإلي رئس المحكممديد لتّاطلب يم قدت الذي يهمه الأمر إلاّا على الطرف م

ى خلاف التّحكيم عل 279شترط الموافقة المسبقة من المحكّم و لا ي الأصلية ميحكجل التّأانتهاء 

طلب أن يولي جاري الدحكيم التّمن حق المحكّم في التّ هو يجب التّذكير بأنّ التّجاري الدولي،

.280تمديد مهلة التّحكيممن القضاء 

  :هـ، المرجع نفسه، على أنّ 1018/1تنص المادة  278

 "4(أربعةكمون بإتمام مهمتهم في ظرف المح يلزمفي هذه الحالة  ا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه، ويكون اتفاق التحكيم صحيح(

القانون  ،1024هو ما أكدته مرة أخرى نص المادة  و ،" يمحكتبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة الت أشهر

  .نفسه
  :هـ، المرجع نفسه على أن1018/2ّتنص المادة  279

في  ، ووفقًا لنظام التّحكيمفي حالة عدم الموافقة عليه يتم التّمديد  ، وبموافقة الأطرافهذا الأجل  تمديد غير أنّه يمكن" 

."ختصةرئيس المحكمة المغياب ذلك يتم من طرف 
  :هـ، المرجع نفسه على أن1048ّالمادة  نصت 280

المحكّمين أو تثبيت الإجراءات أو في  تمديد مهمةإذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة أو " 

الترخيص لهبعد أو للطرف الذي يهمه التّعجيل  للأطراف بالاتّفاق مع هذه الأخيرةأو  جاز لمحكمة التّحكيمحالات أخرى، 

 " ق في هذا الشأن قانون بلد القاضيأن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص و يطبحكمة التّحكيمم من طرف

لكن نرى أنّه في حالة تمديد مهلة التّحكيم من قبل القضاء يتحول التّحكيم من الطابع الاختياري إلى الإجباري للطرف الذي 

  .وافق على التّمديدلم ي
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  انيالفرع الثّ
مة المحكّغیر الطبیعیة لمھمّالنھایة 

ميعاد المحدد لاهي للنّزاع أو بفوات م بصدور الحكم المنة المحكّتنتهي مهم هالأصل أن

مدة قائمةالدور هذا الحكم مع بقاء صرض يقابلها قبل الكن قد تنتهي لع ،حكيميةة التّللمهم.  

منها ما هو راجـع   ،ة أسبابإلى عدلمهمة المحكّم بيعية ـطالير ـغالهاية نّال ودـتع

حتى  عن إرادتهم ةو أخرى خارج ،)لاًأو(مإلى سلوكات تصدر عن إرادة أطراف عقد المحكّ

.)اثاني(بهم ةكانت متعلق ول و

الأسباب الإرادية -لاًأو  

م نتيجة لسلوك إرادي صدر منه ة المحكّي تلك الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء مهمـه

أحد الخصوم م أو رجع إلى تدخل المحكّـي قهاـعنى تحقـبم ،مةـالمحتك رافـأو من الأط

)1(المحتكمة فباب راجعة إلى إرادة الأطراـأسإلى ها ميقسكن تـيملى ذلك ـع و ،أو معا

.)2(مأخرى تعود إلى إرادة المحكّ و

المحتكمة فالأطرالإرادة أسباب راجعة  -1

و فلوكات التي تصدر من الأطراتتنوع الس م، فمنها ما ة المحكّالمؤدية إلى إنهاء مهم

إرادة عليها تجتمع ما لم  ة المحكمأخرى لا تؤدي إلى إنهاء مهم و ،يصدر عن أحد الأطراف

: يظهر ذلك في جميع الأطراف، و

281دقبول طلب الر -ا

م للأطراف في مواجهة المحكّمانات الممنوحة م إحدى الضتبر إمكانية رد المحكّـتع

يمية حكر أحد المحتكمين في الخصومة التّبعيم أن صد برد المحكّـقيو  ،توضيحهكما سبق 

 اأي ردلل فر أحد الأسباب التي تجعله محلاًم معين لتوثال أمام محكّفي عدم الامت رادتهإعن 

.282ين بهالتي عا ةالطريقكانت 

ولي جاري الدحكيم التّة بالتّم في الأحكام الخاصع لم يتطرق إلى موضوع رد المحكّرـأن المش الإشـارة إلىمع  281

ولي دون ) ملغى(م.إ.، مع العلم أن العكس كان في قاهنالرد في الأحكام الخاصة بالتّحكيم التجاري الدأين نظم مسألة الر

  .التّحكيم الداخلي
  :راجع كلّ من 282

.201ص ، المرجع السابق،صانوري مهند أحمدال -

- HUNTER Martin et autres, op.cit., p.184.
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هو حق  ي أصيل ومبدأ إجرائل ام برده احترامة المحكّإمكانية إنهاء مهم عكستو 

283الكلمة ثل أمام شخص محايد بأتم معنىتطرف أن يم فمن حق كلّفاع، الد.

الطرف الإضرار ب حكيم وريق كوسيلة لتعطيل التّكمين هذا الطّمنعا من اتخاذ المحت

رد  مسك بحقسمح فيها للأطراف بالتّيالأسباب التي ع على تحديد حرص المشر ،خرالآ

 حق ويظهر ذلكـها هذا الارس فيـمهمته، كما بين الكيفية التي يم بالتالي إنهاء وم المحكّ

  : يلي فيما

*- دأسباب الر

قديرية للخصوم لتقدير الأسباب التي يستندون لطة التّالسالجزائري ع شرلم يترك الم

ذي وضع حالة عامة شاملة تتمثل ـع المصري الكما فعل المشر درـدعيم طلب الـإليها لت

1016د في نص المادة ، بل عد284م واستقلالها حول حيدة المحكّفي قيام ظروف تثير شكوكً

.285دفيها بتقديم طلب الر إ الحالات التي يسمح.م.إ.من ق

 دإجراءات طلب الر ضوابط و -*

1016المادة  نصفي الواردة د د أن يبني طلبه على إحدى أسباب الرطالب الر  على

  : أنظر كلّ من  283

ادرة عن كلية ، الـصمجلة الحقوق ،" إجراءات رد المحكمين في قانون المرافعات الكويتي " عزمي عبد الفتاح ،  -

.237ص ،1984¡4الحقوق، جامعة الكويت، عدد

.571المرجع السابق، ص صقر نبيل،  -
  : هـعلى أنّ، المرجع السابق، من قانون التّحكيم المصري  18/1تنص المادة  284

."حول حيدته أو استقلالهرد المحكّم إلاّ إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية  لا يجوز"
الإدارية ، المـرجع  ية والمتضمن قانون الإجراءات المدن 09-08رقم القانونمن  1016ص المادة ن بالعودة إلى 285

  :السابق، يجوز رد المحكّم في الحالات الأتية

  .عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف -1

  .عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التّحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف -2

تصادية أو عائلية ـبسبب وجود مصلحة أو علاقة اق لاسيماشروعة في استقلاليته، ـعندما تبين من الظّروف شبهة م – 3

ما يخل  قد جاءت صياغة هذه المادة أكثر شمولاً وعمومية إذ تشمل كلّ و، الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط مع أحد

ردة في نص المادة الوا باستقلالية المحكّم، مما يجعل هذه الحالة بمفهومها المطاط تشمل كلّ الحالات المتعلقة برد القضاة

المرجع نفسه، رغم أن الفقه الحديث يعارض تطبيق حالات رد القاضي بصورة مباشرة على رد المحكّم كونه يتميز ، 241

  :راجعفاصيل للمزيد من التّعنه، عليه لابد من الأخذ بعين الاعتبار بالطابع التّعاقدي لمهمته عند رده، 

ي ـربـكيم العـحـانية للتـلبنـلة الـالمج، "دوليـيم الـحكـلة التّـتمديد مه م وـروط رد المحكّـش" ار ناتالي، ـنج

.37، ص 2006¡39، عدددوليـو ال
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تبين له بعد  لسببٍ م الذي عينه أو شارك في تعيينه إلاّرفين رد المحكّمن الطّ لأيلا يجوز  و

.286عيينأن تم التّ

يحكيمية كي يتنحى المحكّلى الهيئة التّد إوجه طلب الرفي حالة  ، و287دم محل الر

يرفع الأمر إلى رئيس محكمة محل إبرام العقد  ،فاق حول كيفية ردهته و عدم اتّمواصلة لمهم

 لأيل ليفصل فيه بموجب أمر غير قابل عجيأو محل تنفيذه من قبل الطرف الذي يهمه التّ

.288طعن

انتهت بموجب أمر قضائي على طلب رده أو  حكيم بناءتّم عن الإذا ما تنحى المحكّ

ته كمحكم ومهم أي إجراء يتخذه يكما يكون للبطلان أثر رجعي على كلّباطلاً عد ، 

  .القرارات التي اتخذها قبل رده فتعتبر كأنها لم تكن الإجراءات و

  م عزل المحكّ - ب

كانوا هم  ، سواءن المحكّممزاع يقصد بالعزل سحب المحتكمين سلطة الفصل في النّ

.289القضاءخص ثالث أو عن طريق اختاروه أو تم الاختيار بواسطة شالذين 

إذا كان المشرفمن جهة 290هعزلم بة المحكّع قد اعترف بحق الأطرف في إنهاء مهم ،

ا يجعل العزل بل ترك أمر تقديرها للإرادة المشتركة للخصوم مم أخرى لم يحدد مبرراته

، المرجع الإدارية مدنية ون قانون الإجراءات الالمتضم 09-08رقم القانونمن  1021/1 و 1016المادتين  نص أنظر 286

ة قرارات منهالك في قد أكد الاجتهاد القضائي اللبناني ذ ابق، والسعد :  

المجلة اللبنانية للتحكيم العربي  بيروت،الغرفة الأولى، محكمة درجة الأولى،  ،2005مارس  3صادر في  7/11قرار رقم 

20-17ص ،2008¡45عدد ،وليو الد.
287 BESSON Sébastien et POUDRET Jean-François, op.cit., pp.376-377.

ا د طلب رد المحكّم مفتوحا، فلم يحدد المدة التي يتعين فيها على طالب الرد تقديم طلبه، ممقد ترك المشرع ميعا و 288

الممنوح للأطراف  ىيجعل خطر الرد يهدد التّحكيم في أية مرحلة ما دام الحكم لم يصدر بعد، كما لم يرسم الحد الأقص

وقف أخذ به القانون الفرنسي على خلاف المشرع المغربي نفس الم تسوية مشكلة الرد قبل اللجوء إلى القضاء المختص، ول

أيام  8قدم طلب التّجريح داخل أجل ـأن يمسطرة المدنية ـمن قانون ال 323الذي استوجب في الفقرة الأخيرة من الفصل 

فصل رئيس  يح، فإذا لم ينسحب المحكّمجريح بتشكيل هيئة التّحكيم أو بالظروف المبررة للتجرمن تاريخ علم طالب الت

صري ميعاد تقديم طلب الرد أيام بقرار غير قابل للطعن، في حين حدد المشرع الم 10ل ـلب داخل أجـالمحكمة في الط

  .يوما 15بمدة  ،من قانون التّحكيم 19المادة  في نص
289 Voir:
- DELABRIERE Antoine et autres, op.cit., p.16.

لس ـجـر المـاتـة دفـلـسلس، " ورهـم وصـحكيفاق التّـوط اتّـقـس" يد، ـجـد عبد المـمـت محـرفع -

.85ص، 2005¡7، المـغرب، عددلىـالأع
، المرجع الإدارية نون الإجراءات المدنية ون قاالمتضم 09-08رقم القانون 1018المادة نص من  فقرة أخيرة تنص 290

  = :هـالسابق على أنّ
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لعل من أهم الأسباب التي  و ،إ.م.إ.قد الواردة في فلا يقتصر على حالات الر ا،عأكثر اتسا

  .تدفع الأطراف إلى عزل المحكّم فقدان الثّقة فيه أو امتناعه عن أداء مهمته

رغم نص لا عزل إ على أن ال.م.إ.من ق 1018 ع في الفقرة الأخيرة من المادةالمشر

حكيم أنه في أحكام التّ ، إلا291ّفاقيخذًا بذلك بالعزل الاتّباتفاق جميع الخصوم أ يكون إلاّ

خذ بفكرة العزل القضائي الذي فقد أ ،فاقيولي إلى جانب اعترافه بالعزل الاتّجاري الدالتّ

292عجيلعلى طلب من يهمه التّ يكون بأمر من رئيس المحكمة المختصة بناء.

 ن الجائز أن يكون شفاهة أو كتابةمف ،فاقيا للعزل الاتّمعينً شكلاً المشرع لم يحدد 

منية كامتناع الخصوم عن الحضور ـون العزل بصورة صريحة أو ضـكما يستوي أن يك

.293خرم آحكيم أو كاختيارهم لمحكّفي جميع جلسات التّ

  حكيميةلخصومة التّترك ا -ج

دون المساس  اعن تركه ةيجوز للمحتكم الذي بدأ الخصومة أن يعلن بصفة صريح      

د تعدو إذا ، ا مقابلاًلو قدم طلب ليس للمحتكم ضده ترك الخصومة و عوى، ولحق محل الدبا

.294بموافقة الجميعرك ه يجب أن يتم التّنّإف) المدعون(المحتكمون

المحتكم ضده من في غياب اعتراض  لخصومة لا يرتب أثره إلاّترك المدعي ل و

.295بواسطة التّحكيم زاعلنّحول وجود مصلحة جدية له في الاستمرار في حسم ا

."إلاّ باتّفاق جميع الأطراف مين خلال هذا الأجلالمحكّ لا يجوز عزل"=
291 Voir:
- MOISSINAC D’HARCOURT Marie-Caroline, op.cit., p.75

الإدارية، المرجع  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانونمن  الفقرة الأخيرة 1018المادة  صراجع ن-

.السابق
لم يتفق وحكّم أداء مهمته أو تأخره عن أدائها ومع ذلك لم يتنحى نكون أمام العزل القضائي في حالة تعذر على الم 292

، فيكون لطرف صاحب المصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة إنهاء مهمته أي عزله، تطبيقًا لنص الأطراف على عزله

  : هـالتي تنص على أنّ ، المرجع نفسه، و1041/2المادة 

القيام  للطرف الذي يهمه التّعجيلأو استبدالهم،  يجوز  عزلهمالمحكمين أو تعيين  حالة صعوبةفي  في غياب التّعيين، و "

  :بما يأتي

  .كان التّحكيم يجري في الجزائر ارفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التّحكيم، إذ -1

لإجراءات ر الأطراف تطبيق قواعد ااختا رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التّحكيم يجري في الخارج و -2

  ". المعمول بها في الجزائر
.212الصانوري مهند أحمد ، المرجع السابق، ص 293
.174مناني فراح، المرجع السابق، ص 294
.386-385ابق، صلسسامى محسن حسين السرى، المرجع ا 295
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بإنهاء  حكمإصدار  إلاّ -المحكّم– حكيميةحكيمية ما على الهيئة التّبترك الخصومة التّ

   .تها نهاية مهما يستتبع تلقائيمم ،حكيمإجراءات التّ

حكيمعلى إنهاء التّالأطراف  اتفاق -د

زاع ل في النّحكيمي الفاصحكيمية قبل صدور الحكم التّمن حق طرفى الخصومة التّ

في الفصل  مالمحكّ هاء سلطةـإن بالتالي و ،حكيمراءات التّـلإجحد  عـوضعلى فاق ـالاتّ

.زاعفي النّ

حكم بإنهاء عملية  بإصدار -المحكّم-حكيمية فاق تلتزم الهيئة التّفإذا حصل هذا الاتّ

أحكام  إ الواردة ضمن.م.إ.من ق 1049المادة  نص تستشف هذه النهاية من حكيم، والتّ

  : هـعلى أنّ كيم التّجاري الدولي و التي تنصالتّح

لم يتفق  اأو أحكام جزئية، م 296أحكام اتّفاق أطرافيجوز لمحكمة التّحكيم إصدار " 

   ." خلاف ذلك الأطراف على

  الصلح بين الطرفين -و

ء فاق على إنهاحكيمية الاتّمرحلة كانت عليها الإجراءات التّ ةفي أيحكيم لطرفي التّ

ن بسيط يتضمشكل حكم  سوية فيالتّ هإصدار هذ إلاّلها ا، فلا يكون زاع فيما بينهما صلحالنّ

ما إنّ لا يتعين أن يصدر محضر الصلح في شكل حكم تحكيمي و ، و297سويةإثبات شروط التّ

من أغلبيتهم  مين أوجميع المحكّمن  ين وـالمحتكما من وقعـا ومكون مكتوبـفي أن يـيك

يكون لهذا القرار نفس الحجية التي يتمتع بها  وقيع، ورة إلى امتناع الآخرين عن التّمع الإشا

.298حكيميالحكم التّ

  حكيميعن الاختصاص التّ نازلالتّ -هـ

ة على إرادة فوقمته مسألة إقصاؤ سمي وحكيم كطريق استثنائي للقضاء الريعتبر التّ

 حكيممرحلة كانت عليها إجراءات التّة في أي ، فيجوز للأحد الأطرافةالأطراف المتحكم

الصلح، إنهاء : من كام كلّم إصدارها في شكل أحالأطراف التي يتعين على المحكّفاقات يدخل ضمن اتّ و 296

  .حكيمية بالصلحنهاية المهمة التّ، فهذه المادة يعتمد عليها أيضا في دراسة الخ...ةالخصوم
297 BOURNONVILLE De Philippe, op.cit., pp.184-185.

  :كلّ منراجع  298

.392ابق، صالتّطبيق، المرجع الس و النّظرية فتحى والى، فانون التّحكيم في -

www.marocdroit.com.4ص ،"طبيعة الأحكام القابلة للتنفيذ" بومكوسي، معمرو -
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ى عليه بقيام مدعحالة عدم دفع ال في ، و299حكيمزاع محل التّالقضاء لعرض النّ إلى للجوءا

عن  ذلك تنازلاًأُعتبر  الموضوعفي خول قبل الد زاعالنّفي نفس خصومة تحكيمية 

ة تنتهي مهم في المقابل و وطنيا يعقد الاختصاص للقضاء الممحكيمي، التّالاختصاص 

.300مالمحكّ

  مإلى إرادة المحكّ ةأسباب راجع -2

  :ته نجد مايليتؤدي إلى إنهاء مهم م والمحكّ نالإرادية التي تصدر عالأسباب من أهم 

  ستقالةلاا -أ

م لا يستطيع التّالمحكّ الأصل أنلأسباب  ة المسندة إليه إذا شرع فيها إلاّخلي عن المهم

ر بالاستقلالية ـعـله لا يشعـدث ما يجـو أصابه مرض أو حـلكما  ،قنعةـم مشروعة و

.301الحياد و

م غير واضح، ففيفي مسألة استقالة المحكّالجزائري ع في حين يبقى موقف المشر 

   :هـإ ينص على أنّ.م.إ.من ق 1021/1المادة 

إذا طرأ سبب  لا يجوز ردهم إلاّ شرعوا فيها، و ة إذا عن المهم خليالتّ مينيجوز للمحكّ لا"

باللغة الفرنسية جعلت  1024في المقابل نجد نص المادة   ،" د بعد تعيينهممن أسباب الر

.302حكيمية ة التّبين حالات نهاية المهممن الاستقالة 

، عدد غربيةـمحاكم الـة المـمجل، "يات الدولية ـقفاغربي و الاتّـالقانون الم حكيم في ظلّفاق التّاتّ" رافع محمد،  299

.50-49، ص2008¡117
  .الإدارية، المرجع السابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانونمن  1045راجع نص المادة   300

301 Voir:
- MARTOR Boris et autres, op.cit., p.296.

.150ابق، صهشام خالد، المرجع الس -
الإدارية، المرجع  ون الإجراءات المدنية وـتضمن قانـالم 09-08قم رالقانونمن  1024ادة ـمـص الـنـت 302

ّـه   :السابق، على أن

« L’arbitrage prend fin :
1- Par le décès, le refus justifié, le déport ou l’empêchement d’un des arbitres, sauf clause
contraire, ou lorsque les parties conviennent que le remplacement sera fait par leurs soins, par
l’arbitre ou les arbitres restants et à défaut conformément à l’article 1009 ci-dessus.
2- Par l’expiration du délai stipulé, ou de celui de quatre(04) mois, s’il n’en a pas été prévu.
3- Par la perte de la chose litigieuse ou l’extinction de la créance contestée.
4-Par le décès de l’une des parties à convention ».

ما يقابل كلمة  إنDéport  هوDémission د لا " التّنحية"استعمل مصطلح غة العربية باللّ 1024نص المادة  لكنالر أي

." تنحيته " :ستعملحيث ا" ستقالةالا"مصطلح 
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نرى أن جد وما إذا  -الاستقالة-نحيم توجب تخويله الحق في التّة المحكّطبيعة مهم

مما يحقق إحدى  مالمحكّللحفاظ على استقلالية  وسيلة فهي،نفسه في موقف يجعله غير محايد

  .نحي بوجود مبررات مشروعةم حق التّع إلى منح المحكّ، لذا ندعو المشرأهم مزايا التّحكيم

  أو استحالتهاالتّحكيم إجراءات قرار بعدم جدوى الاستمرار في  - ب

ير في الإجراءات ه لا جدوى من مواصلة السنّأ -المحكّم-حكيمكمة التّـإذا رأت مح

  .حكيمأن تأمر بإنهاء التّ قديرية فيلطة التّالس فلها ،ه ليس هناك فائدة ترجى منهانّأ أو

مة بين في حالة اتحاد الذّ لاًمثمن مواصلة عملية التّحكيم عدم الجدوى حالة نكون أمام 

 جراءات مثلاًاستحالة مواصلة الإحالة ، أما 303زاعزاع أو فقدان الشيء موضوع النّالنّ طرفي

بحيث يستحيل  ،تقديم دفاعهم و امتناعهم عن شرح ادعائهم زاع وعدم حضور أطراف النّل

.304 زاعحكيم الفصل في النّهيئة التّعلى 

أسباب غير إرادية -اثاني  

م دون أن يكون ة المحكّغير الإرادية تلك التي تؤدي إلى انقضاء مهم يقصد بالأسباب

  : المتمثلة في دخل في إحداثها و م أيلمحكّل أوالمحتكمة لأحد الأطراف 

   اتّفاقية التّحكيم وفاة أحد أطراف -1

سباب التي تؤدي إلى نهاية إجراءات الأحد المحتكمين من بين جعل المشرع وفاة أ

وفاة  306، في وقت تعتبر فيه التشريعات المقارنة305انقضاء ولاية المحكّم بالتالي والتّحكيم 

من حق الورثة الحلول محل مورثهم ت انقطاع الخصومة التّحكيمية، فحالاالمحتكّم حالة من 

  .الدفاع عن مصالحهم في الخصومة التّحكيمية و -المحتكم–

.، المرجع نفسه1024المادة  نص راجع 303
.125محمود مختار أحمد بريري، المرجع السابق، ص  304
  .الإدارية، المرجع السابق المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 09-08رقم القانونمن  1024أنظر نص المادة  305
من قانون  38لمهمة التّحكيمية في نص المادة بالتالي ا لقد أخذ المشرع المصري بفكرة انقطاع الخصومة التّحكيمية و 306

  : التّحكيم، المرجع السابق، حيث تنص المادة على أنّـه

التجارية  وفقًا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية و ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التّحكيم في الأحوال و" 

، في وقت نص المشرع الجزائري على حالتين  "في القانون المذكورة  يترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة و

  : إ وهما.م.من قانون إ 1021/2تؤديان إلى وقف مهمة المحكّم في نص المادة 

وحالة اتخاذ أحد الأطراف إجراءات  - 2حالة طعن أحد الأطراف أمام القضاء بالتّزوير في مستند يتعلق بالنّزاع،  -1

في موضوع العلاقة الموجودة بين  و،"الجنائي يوقف المدني " ذلك استنادا إلى قاعدة  خاضعة للتّحكيم و جنائية بشأن واقعة

  :القانون الجنائي أنظر التّحكيم و

CHILSTEIN David, « Droit pénal et arbitrage », op.cit., p.45
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غير أنّه يمكن تبرير موقف المشرع في جعل وفاة أحد أطراف اتفاقية التّحكيم سببا 

لنّسبي لاتّفاقية التّحكيم، فالتّحكيم بالتالي مهمة المحكّم بأخذه بفكرة الأثر ا لنهاية التّحكيم و

لهذا لا يمكن إرغام  ا الأطراف به ونائي للقضاء الرسمي يقوم على رضكطريق استث

.307الشّخص بالتّحكيم، فاتّفاقية التّحكيم غير ملزمة للغير الذي لم يكن طرفًا فيها

  موجود مانع لدى المحكّ -2

العقبات  ته كلّم في مهمر المحكّتدخل في إطار الموانع التي تحول دون استمرا

المحكّم للمهمة الموكلة إليه مثل مرضه أو فقدان أهليته مباشرة تعيق المادية التي  القانونية و

.308بسبب حرمانه مثلاً من حقوقه المدنية

فاللطرف الذي ، لم يتنح فإذا أصابت المحكّم إحدى هذه الموانع بعد قبوله لمهمته و

  .لى القضاء لإنهاء مهمة المحكّميهمه الأمر اللجوء إ

  موفاة المحكّ -3

فلا ينتقل  309تهم من بين الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء مهمتعتبر وفاة المحكّ

م حكيم مبني على اعتبار شخصي، فإذا توفي المحكّكون التّ حكيمي إلى ورثتهالاختصاص التّ

تم إعادة الإجراءات يم فرد بمحكّ حكيمكان التّ قبل صدور الحكم و و تبعد استكمال الإجراءا

مين حكيمية فيصدر الحكم تحت توقيع المحكّالهيئة التّ ميمحكّأحد من جديد، أما إذا توفي 

حكام بالأ م الجديد إلاّفلا يعتد أمام المحكّإذا كان التّحكيم في مراحله الأولى لكن  ،الباقين

كام المتعلقة بالإثبات أو سير زاع أما الأحنّلق الموضوعي لادرة في الشّالصالجزئية 

م البديل خلاف ر الأطراف أو المحكّم البديل ما لم يقرالخصومة فلا يعتد بها أمام المحكّ

سمع در الحكم هو الذي يالقاضي الذي يص: " بأنّه  ا للقاعدة التي تقضيتطبيقً 310ذلك

  ."المرافعة 

تعرف نهايتها  إذالمؤقت،  مما سبق ذكره أعلاه يتبين أن للمهمة التّحكيمية الطابع

أي عمل يصدر لاحقًا منه  ، و بنهايتها تزول صفة المحكّم و-استثنائي عادي و –طريقين 

  .المحتكمة بالنسبة للأطرافيعد عديم الآثار 

307 ـيد الحولي، مـنـشورات الحـلبي داد، الوجـيز في النّظرية العـامـة في التّححفيظة السكيم التّجاري الد

.241-240ن، ص .س.، دبيروتالحـقوقية، 
308 BOURNONVILLE DE Philippe, op.cit., p.152.

  .الإدارية ، المرجع السابق ن قانون الإجراءات المدنية والمتضم 09-08رقم القانونمن  1024المادة  نصراجع  309
.245السابق، صوفاء فاروق محمد حسنى ، المرجع  310
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  المطلب الثّاني
آثار الإخلال بالمھمّة التّحكیمیة

محل ثقة يد شخص في كمة في وضع النّزاع ـللأطراف المحتديدة ّـبة الشرغـال إن

حكيم، غير أنّه قد لا تتحقق وراء اللجوء إلى التّ فيه وفق قانون إرادتهم كان سببا و الفصل

، الأمر بالمهمة المسندة إليه خلالهلإم راجعة للمحكّ بلأسباحكيم من التّ ةالأهداف المنتظر

سة طرق م عن طريق ممارشمل عمل المحكّثار عن هذا الإخلال لتالذي يستدعى تقرير آ

  .)الفرع الثّاني( 311تهفع بمسؤوليخصية عبر الدم بصفته الشّو المحكّ )الفرع الأول(عنالطّ

الفرع الأوّل
ممارسة طرق الطّعن

الأطراف  قابة على الأحكام القضائية من خلال ممارسةيمارس القضاء الوطني الر

يمي لا يجد أمامه إلاّ طريق غير العادية، إلاّ أن الحكم التّحكال لطرق الطّعن العادية و

الطّعن بالبطلان دون طريق و  الاستئناف ،312اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

عن مواعيد الطّ غير أنّه قد تفوت أحد الأطراف ،)لاًأو(عن بالنقضلا الطّ و 313ارضةـالمع

ر القاضي مالأيبقى له في حالة إخلال المحكّم بمهمته إلاّ استئناف  فلا حكيميفي الحكم التّ

.)اثاني( التّنفيذببالاعتراف أو 

ا لتكرار بسبب ، و تجنبأو عزله ليه يجوز طلب ردهة المسندة إم في حالة إخلاله بالمهمإلى جانب تقرير مسؤولية المحكّ 311

و العزل د تعرضنا لفكرة الرعلى نظام المسؤوليةالمرتبط بالمحكّم  ثارالآم، فقد قصرنا ة المحكّضمن طرق نهاية مهم.  
حكيمي يقر بإمكانية التماس إعادة النّظر في الحكم التّ) ملغى(م .إ.من ق 458المادة  في نص بعدما كان المشرع 312

الفقرة الأخيرة نص  ذلك في ض التماس إعادة النّظر باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وإ عو.م.إ.الوطني، ففي ق

التّحكيم، غير  نّظر في النّزاع  قبل عرضه على، و تختص بالفصل في الاعتراض الجهة القضائية المختصة بال1032المادة 

الأشخاص الذين يقدرون هذا الإخلال هم أطراف المحتكمة لا الغير  أن دراستنا تتعلق بجزاء الإخلال بالمهمة التّحكيمية و

  .من الدراسة طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة دالمعترض، الأمر الذي جعلنا نستبع
ابق الإدارية، المرجع الس المدنية و تضمن قانون الإجراءاتـالم 09-08رقم القانونمن  1032/1ص المادة ـنـت 313

  :هـعلى أنّ

لا حديث عنها في مجال  كون أحكام الغياب والحضور المعروفة في القضاء ،"حكيم غير قابلة للمعارضة أحكام التّ" 

  .التّحكيم
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الطّعن في الحكم التّحكيمي -لاًأو  

رفع استئناف أو رفع إما ب ،حكيمي مباشرةعن في الحكم التّع إمكانية الطّأجاز المشر

  .هضدبطلان دعوى 

  حكيمياستئناف الحكم التّ -1

 المحتكمةإ بحق الأطراف .م.إ.من ق 1033بموجب نص المادة  عالمشر يقر

من القانون نفسه  313/1حسب نص المادة  ، و314حكيميباستئناف الحكم التّ )المحكوم ضده(

.315عن العاديةيصنف الاستئناف ضمن طرق الطّ

 ع للأطراف حق الهدف من وراء إنإصلاح هو استئناف الحكم التّحكيمي منح المشر

 د إعادة فحص كلّ جوانبصلاحه بعطاء أو إبطاله كلية إذا ما تعذر إما يشوبه من أخ

فاقية في اتّ الحكم التّحكيمي استئنافعن حقهم في نازل تّاللأطراف ل يجوزو  ،316النّزاع

.317حكيمالتّ

 طق به أماممن تاريخ النّ) 01(حكيمي في أجل شهر واحديرفع الاستئناف في الحكم التّ

طعن لبل لالمجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه ليفصل فيه بموجب قرار قا

  .تبليغ قرار المجلسن تاريخ م) 02(قض أمام المحكمة العليا خلال شهرينبالنّ

  :هّـعلى أن، المرجع نفسه، 1033المادة  إذ تنص 314

طق بها، أمام المجلس القضائي الذي صدر من تاريخ النّ) 1(ر واحدـكام التّحكيم في أجل شهـأح ع الاستئناف فيـيرف" 

  ".حكيم في دائرة اختصاصه حكم التّحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حقهم في الاستئناف في اتّفاقية التّ
  : هـعلى أنّالمرجع نفسه،  ،313/1تنص المادة  315

  ."والمعارضة  الاستئناف الطعن العادية هي طرق" 
المجلس ( انيةتقاضي، حيث يصدر الحكم ثم يستأنف أمام الدرجة الثّلهذا ما جعل الكثير يعتبرون التّحكيم كدرجة أولى ل 316

ل يفاصللمزيد من التّ لنّزاع بموجب حكم نهائي ملزم، ولفي حين الهدف من اللجوء إلى التّحكيم هو وضع حد ) القضائي

  :من  راجع كلّ

من أعمال اليوم الدراسي حول ، "في القانون الجزائري الجديد  قابة القضائية على إجراءات التّحكيمالر" الورفلي أحمد،  -

مارس 16الإدارية الجديد، المحكمة العليا، الجزائر،  على ضوء قانون الإجراءات المدنية والمحاكمة التّحكيمية  القضاء و

  )ر منشورغي.(8، ص2009

.105، ص2003بركات على، الطعن في أحكام التّحكيم، دار النّهضة العربية، القاهرة،  -

-BEGUIN Jacques, op.cit., p.55.
 الاستئناف إما عن حقهم فيأي للأطراف أن تتنازل ) ملغى( م.إ.من ق 446كان على المشرع أن يحتفظ بنص المادة  317

د ذلك، لا أن يجعل التّنازل صحيحا شرط وروده في اتّفاقية التّحكيم فقط، فعادة ما يتنازل وقت تعيين المحكّمين أو بع

الأطراف عن الاستئناف بعد السير في الإجراءات و تكوين فكرة عامة حول كيفية سير العملية التّحكيمية و محاولة 

  .استكشاف موقف المحكّم من النّزاع
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لبناء الاستئناف ستند إليها ـحالات التي يلر المشرع لـعدم ذك ىب التّنبيه إلـيج

على الأقل المشرع قيد أين ) ملغى(م.إ.من ق 458نص المادة  ما كان عليه على خلاف

اعتبار إخلال المحكّم بأحد للأطراف المحتكمة إمكانية الذي يمنح  الأمر 318مجال الاستئناف

سلطة تقدير جدية الوجه المبني عليه تمتع القاضي ب عـواجباته كوجه للاستئناف، م

الاستئناف من عدمه، لكن تكريس ا لاستقلالية التّحكيم فعلى القاضي الفصل في حدود ما تم

.319مناقشته أمام المحكّم

تئناف الحكم التّحكيمي الوطني محظورة بالنسبة للحكم التّحكيمي الدولي قاعدة اس و

ادر في الجزائر، لأنعيد طرح النّزاع الذي فصل فيه  حتى الصاستئناف حكم التّحكيم ي

فاقية التّحكيم ـوقيع اتّـدف من تـمع اله ىتنافـا يّـاء من جديد، ممـام القضـالمحكّم أم

محاكم الوطنية حمايةً لمصالح الطرف الأجنبي الالنّزاع على رض ـتبعاد عـهو اس ألا و

.320على الأقل

  حكيمي الحكم التّ رفع دعوى البطلان ضد -2

لقد نص هـإ على أنّ.م.إ.من ق 1058/1المادة نص ع في المشر:   

 "ادر في الـالتّححكم  يكون يمكن أنولي الصن بالبطلان ـوع طعـجزائر موضـكيم الد

.321"أعلاه  1056المادة  نصعليها في  نصوصمال الحالات يف

  : هـعلى أنّ، ، المرجع السابق)ملغى(تضمن قانون الإجراءات المدنيةالم 154-66مر رقم من الأ 458المادة  تنص 318

  :لا التماس إعادة النّظر فيها في الأحوال التّالية لا يجوز استئناف أحكام المحكّمين و" 

  . إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على التّحكيم أو خارجا عن نطاق التّحكيم -1

  .حكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التّحكيمإذا كان قد صدر عن ت -2

  .إذا كان قد صدر من بعض المحكّمين الذين ليست لهم سلطة الحكّم في غيبة الآخرين -3

  .إذا كان قد صدر من محكم مرجح لم يتبادل رأى مع المحكّمين المنقسمين -4

  ."صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم  إذا -5
ربي ـيم العـكـانية للتحـلة اللبنـالمج ،"ى قرارات المحكّمين ـرقابة علـاء في الـضـطة القـسل" غسان رباح،  319

.15، ص2008¡45، عددو الدولي
من أعمال اليوم الدراسي حول القضاء والمحاكمة ، "تنفيذ أحكام التّحكيم الدولية طبقًا للقانون الجديد " أكثم أمين الخولى،  320

غير .(6، ص2009مارس 16الإدارية الجديد، المحكمة العليا، الجزائر،  جراءات المدنية وعلى ضوء قانون الإالتّحكيمية 

  )منشور
ا زم المشرع الصمت حول إمكانية التنازل مقدمـحكيم الداخلي فقد التـلاف استئناف الحكم التّحكيمي في التّـعلى خ 321

 =أن دعوى البطلان تتعلق بالنّظام العام لى حسنطرح البحور ععن دعوى البطلان، و في هذا المجال ترى الدكتورة 
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تلك بين  بهذا يكون المشرع ميز بين أحكام التّحكيم الدولية الصادرة في الجزائر و 

الصادرة خارج الجزائر، فلم يجز الطّعن بالبطلان سوى في الحكم التّحكيمي الدولي الصادر 

 نصنصوص عليها في محدى الحالات الإ على على أن تُبنى دعوى البطلان¡322في الجزائر

.323إ .م.إ.من ق 1056المادة 

بطلان الحكم التّحكيمي الدولي إ أن دعوى .م.من قانون إ 1059 أضاف نص المادة

در حكم التّحكيم في دائرة رفع أمام المجلس القضائي الذي صتالصادر في الجزائر 

ا مطعون فيه دون الحاجة إلى تبليغه ربحمن تاريخ النّطق بحكم التّحكيم ال اءابتداختصاصه 

أما إذا تم هذا  -قبل ثبوت الحق فيها –ومعنى ذلك أنّه يمنع على الأطراف التّنازل عنها قبل صدور الحكم التّحكيمي =

  : الحكم فينتج آثاره كاملة، راجع التّنازل الاتّفاقي بعد صدور

دراسة تحليلية انتقادية على ضوء أحكام اتّفاقيات  :دولي بحكم التّحكيم،القضائي ال طرح البحور على حسن، الاختصاص

أحكام القضاء الفرنسي  ي وقانون التّحكيم المصر و القانون النّموذجي و 1987و عمان  1965و واشنطن  1958نيويورك 

.131، ص 2006، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، المصري و
322 TRARI TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, éd Berti,
Alger, 2007, pp.168-169.

  :تتمثل حالات الطّعن بالبطلان في الحكم التّحكيمي الدولي الصادر في الجزائر في 323

  .اء مدة الاتّفاقيةإذا فصلت محكمة التّحكيم بدون اتّفاقية تحكيم أو بناء على اتّفاقية باطلة أو انقض -

  .إذا كان تشكيل محكمة التّحكيم أو تعيين المحكّم الوحيد مخالفًا للقانون -

  .إذا فصلت محكمة التّحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها -

  .إذا لم يراع مبدأ الوجاهية -

  .إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب -

    .التحكيم مخالفا للنظام العام الدوليإذا كان حكم  -

و إذا ما قارنا حالات الطّعن بالبطلان في الحكم التّحكيمي و التي تشكل في نفس الوقت أسباب استئناف الأمر  القاضي 

154-66من الأمر رقم   23مكرر 458المادة  مع تلك الواردة في نص إ.م.بالاعتراف أو التّنفيذ الواردة في قانون إ

، لا لوحظ حذف المشرع لحالتين كانت واردتين في القانون القديم ، المرجع السابق)ملغى(من قانون الإجراءات المدنيةالمتض

  :والمتمثلة في

.إذا تمسكت محكمة التّحكيم خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها -

  .ذا فصلت محكمة التّحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجوه الطلبإ-

فصل محكمة التّحكيم بما يخالف المهمة المسندة " في القانون الجديد تحت عنوان الثاني الوجه بغير أنّه يمكن الدفع بهذا 

للمزيد من التّفاصيل حول أوجه دعوى بطلان حكم التّحكيم الدولي الصادر  و ،هذا ما جعل المشرع يتجنب التكرار ،" إليها

  :القديم راجعالقانون  في الجزائر في ظلّ

 فرعنيل شهادة الماجستير في القانون، لام، قرارات التّحكيم التّجاري الدولي في التّشريع الجزائري، رسالة لمنسول عبد الس

.141-137، ص2001قانون الأعمال، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، الجزائر، 
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بليغ تّالتاريخ من  )01(واحدشهر للوقت، على أن ينتهي أجل رفع دعوى البطلان بعد 

  .تنفيذالي بلأمر القاضالرسمي ل

من أجل التأكد من حسن تطبيق القانون سمح المشرع بالطعن بالنقض أمام المحكمة  و

.324دعوى البطلانالعليا  في قرار المجلس الصادر في 

 لأيغير قابل  حكم التّحكيم الدولي الصادر في الجزائر تنفيذالقاضي بالأمر إذا كان 

فان الحكم التّحكيمي ضد رفع طعن بالبطلان بالمحكوم ضده  ه في حالة ما اذا قامفانّ ،طعن

 اأمر ، و إذا لم يصدر القاضي325الحكم تنفيذب مر القاضيالطّعن في الأ آليايستتبع ذلك 

بهذا يكون لدعوى  و، 326ه الي حين الفصل في دعوى البطلانيتوقف عن النّظر في ذتنفيالب

ثانيها الطّعن في أمر التّنفيذ أو تخلي  327ثار متعددة أولها إبطال الحكم التّحكيميالبطلان آ

  .المحكمة عن الفصل في طلب التّنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه

328التنفيذتراف أو لاعا أمرفي عن الطّ -اثاني

  .الإدارية ، المرجع السابق ن الإجراءات المدنية والمتضمن قانو 09-08رقم القانونمن  1061راجع نص المادة  324
325 ABDELAZIZ Fayçal, « Investissements étrangers et exequatur en droit algérien », A.I, n° 84,
2007, p.43.

326 كان على المشرع أن ياحدد ميعاد ضد الحكم التّحكيمي، في وقت لا  ا لرفع دعوي البطلانقاطعو فيه رفعي قبل لا ي

  :راجع انقضاء ميعاد دعوى البطلان،بعد  نفيذ إلاّالتّ طلب الأمر بالاعتراف و

ا لأحدث دراسة تحليلية وفقً :حكيمظام القانوني لتنفيذ أحكام التّمن كتاب عاشور مبروك، النّ 58من الصفحة  57الهامش رقم 

.2002العربية، القاهرة،  هضةانية، دار النّ، الطبعة الثّظم المعاصرةالنّ شريعات والتّ
327 حكيميع إلى الآثار المترتبة في حالة الحكم ببطلان الحكم التّلم يتطرق المشر، الموقف الغالب يذهب إلى قول  غير أن

أو انقضت مدتها، فلا يكون للخصوم إلاّ إعادة إبرام  حكيمفاقية التّالحالة التي يكون البطلان راجع إلى بطلان اتّفي  :هنّأ

  :، للمزيد من التوضيحات راجعلجوء إلى القضاء لتسوية النّزاعفاق جديد على التّحكيم أو الاتّ

.76، ص2004أحمد صدقى محمود، مفهوم الكتابة في اتّفاق التّحكيم، دار النّهضة العربية، القاهرة، 

ذلك  ن الحاجة لإبرام اتّفاق جديد وأما إذا كان الحكم بالبطلان لأسباب أخرى يجوز للأطراف إعادة التّحكيم مرة أخرى دو

  : أمام محكم آخر، أما في حالة بطلان الحكم لعدم قابلة النّزاع للتّحكيم فوجوبا على الخصوم العودة إلى القضاء، راجع

.143-140ابق، صطرح البحور على حسن، المرجع الس
328 احترامالمن قبل به اف حكيمي إجراء الاعترول يسبق تنفيذ الحكم التّا لسيادة الدلتوضيحات أكثر  نفيذ،ولة محل التّد

  :راجع 

-GAILLARD Emmanuel, « Souveraineté et autonomie : réflexions sur les représentations de
l’arbitrage international », J.D.I, n° 4, 2007, pp.1163-1173.
- IDRISSI AMROUI Sidi Mohammed, « Le rôle du juge dans l'exécution des sentences
arbitrales », contribution au séminaire justice et affaires commerciales, l’institue supérieur de la
magistrature, Maroc, 12- 15 novembre 2007, p.3. www.eipa.eu



 لمحكّم في ظلّ الخصومة التّحكیمیةالوضع القانوني ل          :                        الفصل الثّاني

105

يبتنفيذه على  يسمح الذي وأحكيمي ع استئناف الأمر الذي يعترف بالحكم التّجيز المشر

إ .م.إ.من ق 1056المادة  نصددتها ـا عن الحالات التي عأساس الاستئناف خارجيكون  ألا

نيويورك  اتفاقية غير أنّه هناك حالات نصت عليهاكّلة في أن واحد لحالات البطلان،المش و

تناولها لم ي كيمي الصادر خارج الجزائر وحتؤدي إلى رفض الاعتراف و تنفيذ الحكم التّ

  :فاقية يتعلق الأمر بكلّ منو حسب نص المادة الخامسة من الاتّ ،إ.م.قانون إ

فاق حد الأطراف المحتكمة ناقص الأهلية بحسب قانون جنسيته يوم توقيع الاتّكان أإذا  -

  .حكيمعلى التّ

أو أوقف مفعوله من قبل  329إذا لم يكتسب الحكم التّحكيمي بعد صفة الإلزام بحق الأطراف -

السا لقانونهاولة التي صدر الحكم طبقًلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو من قبل الد.  

  . نفيذ فيهاولة المراد التّا للقانون الدحكيم طبقًزاع للتّقابلية النّعدم  -

لنص المادة فع بها استناد المشرع على هذه الحالات إلاّ أنّه يمكن الدرغم عدم نص 

.330 ولية على القانون الداخليقية الدمن الدستور أين تسمو الاتّفا 132

 إ على ضرورة رفع الاستئناف أمام المجلس .م.إ.من ق 1057المادة  نصقضي ي

عتراف أو التنفيذ خلال شهر واحد القضائي الذي تتبع له المحكمة المختصة بإصدار أمر بالا

)01 (من تاريخ التّ ابتداءلأمر رئيس المحكمة على أن يكون قرار المجلس قابلاًسمي بليغ الر 

من القانون نفسه يؤول  1051حسب نص المادة  ، و331لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

يس المحكمة التي صدر تحكيمي إلى رئنفيذ الحكم الّاختصاص منح الأمر بالاعتراف أو التّ

حكيمي صادر نفيذ إذا كان الحكم التّحكيمي في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التّالحكم التّ

  .خارج  الإقليم الوطني

في هذا المقام نشير إلى أن ـحع في التّالمشربحق  اخلي لا يعترف إلاّكيم الد

 بمفهوم المخالفة لا يمكن نفيذ، وافض للتّباستئناف الأمر القاضي الر) المحكوم له( الخصوم

ولة التي صدر فيها تصديق قضاء ها عليها وجب قانون الدـملزمة تلك التي يـغير الحكيمية الـصود بالأحكام التّـالمق 329

  :، للمزيد من التّفاصيل في الموضوع راجعيو من أمثلة على ذلك ما يقضي به القانون الأردن

.26ابق، صالمرجع السالخولى،  أمين أكثم
ديسمبر  7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم جب المنشور بمو 1996-11-28دستور من  132تنص المادة  330

  :هـنّعلى أ ، المرجع السابق1996

  ."يها في الدستور تسمو على القانون روط المنصوص علالمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشّ" 
  .الإدارية ، المرجع السابق ية والمتضمن قانون الإجراءات المدن 09-08رقم القانونمن  1061المادة نص راجع  331
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نفيذ و الهدف من وراء ذلك تسريع تنفيذ الحكم للمحكوم ضده استئناف الأمر القاضي بالتّ

أين جاري حكيم التّحكيمي ولو على حساب مبدأ المساواة أمام الخصوم، على خلاف التّالتّ

 حالات معينةلم يحدد مطلق فجعله و نفيذ التّ/ الاعترافاستئناف أمر القاضي برفض  ازـأج

.332اخلي بالنسبة لتنفيذحكيم الدالموقف اتخذه في التّ نفس و

ه كقاعدة نّكطريق عادي للطعن فالمعروف أ إذا كان الاستئناف كما سبق القول يعد

المادة صراحة في  نص هذه القاعدة وعن ع خرج المشر أن إلاّ ،نفيذلا يوقف التّة عام

نصوص عليها مطعون وأجل ممارستها الـف تقديم الـيوق"  :هأنّإ على .م.إ.من ق 1060

 :عونالمقصود بهذه الطّ و ،"حكيم ، تنفيذ أحكام التّ 1058و 1056و 1055في المواد 

 بطلانرفع دعوى  نفيذ، والتّ/ الاعترافأمر ، استئناف نفيذالتّ/ الاعترافرفض استئناف أمر 

  . الحكم التّحكيمي

  الفرع الثّاني
تقریر مسؤولیة المحكّم

 ـ قديم الظّهور و على الرغم من أن نظام التّحكيم ه فـي الوقـت   يتضاعف اللجوء إلي

 اهن إلاّ أنهـو   ، و333سؤولية المحكّمنونية الحديثة لم تُعالج موضوع مالأنظمة القامعظم الر

  . إ.م.إ.الحال في ق

 ـظهور خلاف  سؤولية المحكّم أدى إلىـصوص المقررة لمـياب النّـغإن  قهي ـف

قـة  ا بمبـدأ الحصـانة المطل  متمسكً يرفُض تقرير مسؤوليتهاه ـناك اتجـفه ،في الموضوع

ا للقواعـد العامـة مـع    لو وفقً بتقرير مسؤولية المحكّم و ي المقابل فريق ثان يقبلللمحكّم، ف

لاً بواجباته، مما يعني أنّه لن مخمصلحة الطرف الذي يعتبر المحكّم باعتبار أن أمر القاضي برفض التّنفيذ يخدم  و 332

  . يستأنف فيه لذا استبعدناه من الدراسة
 قانون التّحكيم و يمدنية الايطالمن القوانين القليلة التي أشارت إلى مسؤولية المحكّم نجد قانون الإجراءات ال 333

  :أنظرليفاصو للمزيد من التّ،البرتغالي

FOUCHARD Philippe et autres, op.cit., p.634.

ROLLANDذالأستاا لاحترام حقوق الإنسان كما أقر به نظام المسؤولية تكريس يعدو  Renaudو في الموضوع راجع:  

ROLLAND Renaud, « Responsabilité contractuelle ou responsabilité à dommages
contractuels ? », R.R.J., n° 4, 2004, p.2230.
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تتجسـد   و ،)اثاني(ة حالاتفي عد و )لاًأو(مراعاة خُصوصية المهمة التّحكيمية لعدة مبررات

  .)اثالثً(م في عدة صورمسؤولية المحكّ

ممبررات تقرير مسؤولية المحكّ -لاًأو  

  فلا  ،اخطاء التي يرتكبهيذهب الرأي الفقهي الغالب إلى وجوب مساءلة المحكّم عن الأ

، و يرجع تقرير مسـؤولية  334اا عامضرار التي يرتكبها كونه ليس موظفًسأل الدولة عن الأتُ

التـي يمكـن إجمالهـا     و ،تهمسـؤولي تقوم  العدة مبررات أو اعتبارات بتوفر إحداه مالمحكّ

  : فيمايلي

تقرير  و ،حكيمالتّ افع إلي اللجوء إلىكمه الدعدالة ح م وثقة الأطراف في المحكّ عدتُ -1

 لزمقة يالثّا بهذه ه ليس جديرنّثبت أم الذي ينزاهته، فالمحكّ ضمان لعدالته و بمثابة مسؤوليته

  .الأطراف المحتكمة بتعويض

 عن في الحكم إلاّشريعات لا تسمح بالطّإذ التّ ،حكيميعن في الحكم التّـة فرص الطلّـق -2

حق رر الذي لحكيم لا يكفل جبر الضإبطال حكم التّ ، كما أن335في حالات محصورة

ن الحكم أو ما يحول نفيذ ببطلادت الكثير من المصروفات لتفاجأ عند التّبالأطراف التي تكب

  .دون تنفيذه

الخصومة  تدخل القضاء فيى إلى غياب حكيمية أدتكريس مبدأ استقلالية المحاكمة التّ -3

  .ضاعفتهام م ووجب تقرير مسؤولية المحكّستا يحكيمية، ممالتّ

رفع ل مكن الاحتجاج بهاد والعزل كعقوبات تأديبية، فلا يرللخضع م يإذا كان المحكّ -4

 لن  إلاّ و ء التي أدت إلى رده أو عزله،ول دون محاسبته عن الأخطالالح عنه ومسؤولية ال

  . العزل معنى الجزاء القانوني ما لم يقترن بدعوى المسؤولية د والر لنظام يكون

5- تقرير مسؤولية المحكّ لا يمكن القول أنمين عن قبولهم ؤدي إلى إحجام المحكّم ي

ا الاجتهاد خوفً مر يدفعهم إلى الانضباط والأكس فـحكيمية، بل بالعلتّة اّـارسة المهمـلمم

  .من المسؤولية

6- حقق المحكّية التّم وراء ممارسته للمهمطائلة احكيمية أرباح، ممن عليه تحمل نتيجة ا يتعي

  .ارتكبها الأخطاء التي

334 NAMMOUR Fady, op.cit., p.317.
335 SMIT Hans, « Les opinions dissidentes en matière d’arbitrage », Bulletin de la Cour
Internationale d’Arbitrage de la C.C.I, vol .15, n° 1, 2004, p.38-39.
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7- همته فـعب إجبار الإذا كان من الصل تحويل هذا الالتزام على الأقـمحكّم على أداء م

  .إلى تعويض عن الامتناع أو عن الإخلال بالمهمة

م حالات تقرير مسؤولية المحكّ -اثاني  

م من خلال الوقوف على أسباب رفض يمكن توضيح حالات مسؤولية المحكّ

 هثبتة لمسؤوليتالأسباب الأخرى الم لدون تجاه ،أو بطلانهحكيمي لاعتراف و تنفيذ الحكم التّا

حكيمي تنفيذ الحكم التّ رفض الاعتراف و م عدم ورودها ضمن حالات الطعن بالبطلان أورغ

  : ما يأتيتتمثل هذه الحالات في المحكّم، و ا لمساءلةالتي تكون نمطً و

  حالات مسؤولية المحكّم بسبب سلوكه الشّخصي -1

  :اهأهم مساءلته و م و تؤدي إلىخصية التي يرتكبها المحكّهناك الكثير من الأفعال الشّ    

ه ادالعلاقات التي لها تأثير على حي لات وللأطراف عن الص ب الإفصاحـلاله بواجـإخ -أ

  .استقلاله و

  .زه لأحد الخصومأحد الأطراف أو من الغير مقابل تحيمن ه أخذ رشوة إذا ثبت أنّ -ب

د د المحدارج الميعاـداره خـإص أودار الحكم ـمشروع عن إصـغير الـال اعنـمتالا –ج

بسبب عدم جواز إجبار المحكّم  ، وعمشرو ردون مبر التّحكيم إجراءاتمن  بانسحلاأو ا

طرف المتضرر إلاّ طلب للا يبقى لفعلى القيام بمهمته احتراما لحريته الشّخصية 

.336عويضالتّ

 اتعسفًيشكل  امم الإسراف في إنفاق مبالغ مالية لإجراء تحقيقات بما لا يتناسب مع النّزاع -د

  .توجب مساءلتهيس اه ممحقاستعماله ل فيمن قبل المحكّم 

شرط ير في الحكم ثأها التّمن الطلبات بسوء نية من شأن عة أو طلبإخفاء أو إهمال واق -هـ

  . إهمالهك راجع إلى تقصير من أحد الأطراف أو يكون ذل ألا

ن رد المستندات المقدمة إليه نع عـوم للغير أو امتـشى المحكّم أسرار الخصـإذا أف -ي

  .  إلى أصحابها بعد الفصل في النّزاع

  التّحكيمي متتعلق بالحكم لأسباب حالات مسؤولية المحكّ -2

  :اءلتُه كلّ منسيترتب عليها م التي يرتكبها المحكّم وخطاء الأيندرج ضمن 

336 LEBOIS Audrey, « Les obligations contractuelles de faire à caractère personnel »,J.C.P n°
47,2008, p.13.
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أو انقضت  فاقية  باطلةعلى اتّ حكيم أو بناءاقية التّـفحكيمي بغير اتّصدور الحكم  التّ -أ

أو قابلاً فاق باطلاًحكيم أو كان هذا الاتّتّالفاق لم يكن هناك اتّ الحكم وفإذا صدر ، تهامد 

كونه أمضى في  ار مسؤوليتهثتُف ،337م بذلكمع علم المحكّ تهه سقط بانتهاء مدللإبطال أو أنّ

الحالة التي يتمسك  في اا لرغبة أحد الخصوم لاسيمالإجراءات حتى صدور الحكم تحقيقً

  .المحكّم باختصاصه رغم  انقضاء مدة الاتّفاق على التّحكيم 

 تطبيق أحكام القانون المحكّم تبعدالأطراف كأن يسفاق اتّدون مراعاة إذا أصدر الحكم  - ب

.338و الموضوعي /في شقه الإجرائي أو سواءالمتّفق عليه من قبل الخصوم 

 مين الآخرين بناءعين من قبل المحكّ جد فيها محكمايئة وإذا صدر الحكم التّحكيمي من ه -ج

 اق الأطراف أو الشّروط التي يفرضها القانونـشكل يخالف اتّفـويض الخصوم بـعلى تف

.م المكلف بمهمة التّعيينمسؤولية المحكّ فتثارفي إبطال الحكم  ذلك بتسب و

ة مبدأ المساواة بين الأطراف أو تجاوز كمخالف ر الحكم بشكل يخالف النّظام العامإذا صد -د

تّحكيم مثل المسائل الجنائية، فهنا يسأل لأو صدور الحكم في نزاع غير قابل ل مبدأ الوجاهية

  .بالتعويض التّحكيمي بطلان الحكمعن م المحكّ

.مبت تزويرها من قبل المحكّعلى شهادة شاهد أو وثائق ثُ إصدار الحكم بناء -هـ

  المحكّم ةؤوليصور مس -اثالثًً

أمام الحجج المقنعة لتقرير نظام  بغياب نص قانوني حول موضوع مسؤولية المحكّم و

  .المسؤولية، لا يبقي سوى العودة إلى القواعد العامة المعروفة في مجال المسؤولية

القواعد العامة في مجال المسؤولية  بالرجوع إلى الحالات المثبتة لمسؤولية المحكّم و و

  .و الجنائية /ا أن المحكّم يتحمل كلّ من المسؤولية المدنية أويتضح لن

339المسؤولية المدنية -1

337 PAILLUSSEAU Jean, op.cit., p.666.
 خال هذه الحالة ضمن حالةلم يتطرق المشرع بصفة صريحة إلى استبعاد المحكّم للقانون الواجب التطبيق لكن يمكن إد 338

  :مخالفة المحكّم للمهمة الموكلة إليه، في هذا السياق أنظر

كتوراه في القانون، كلية ، رسالة للحصول على درجة الد-دراسة مقارنة -طلان حكم التحكيمـمد حسن، بـخالد أح

.379-376، ص2006امعة عين الشمس، الحقوق، ج
339 Pour STOFFEL-MUNCK Philippe la fonction de la responsabilité civile est de : « replacer
la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit
». Voir :

STOFFEL-MUNCK Philippe, « Responsabilité civile », J.C.P, n° 10 et11, 2009, p.26.
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سيم نظام المسؤولية المدنية ـشريع اليوم على تقـالتّ القضاء و تقر الفقه وـلقد اس

  .ريةيمسؤولية تقص إلي مسؤولية عقدية و

340المسؤولية العقدية -أ

 لتزام مترتب عن عقدلال باـعن الإخعويضا تُرتب ت  المسؤولية العقدية هي التي

من الواضح أن المسؤولية  ، و341طراف المتعاقدةة أضرار أُلحقت بأحد الأنتيج صحيح

:342لقيامها يشترط للمحكّم تكون نحو الخصوم و العقدية

  وجود عقد صحيح بين الأطراف *

تبط المحكّم بالأطراف المدين، ففي نظام التّحكيم ير ي العقد هما الدائن وإذا كان طرف

المحكّم بكامل إرادته الحرة عن قبوله بالمهمة  إعلان المحتكمة بعقد المحكّم الذي ينشأ من يوم

شرط أو (حكيم الموكلة إليه، في وقت ترتبط الأطراف المحتكمة فيما بينها بموجب اتّفاقية التّ

  ).اتّفاق

  و عن الإخلال بهأن يكون الضرر  ناشئًا عن عدم تنفيذ الالتزام أ*

إلحاق الضرر بأحد الخصوم بسبب عدم تنفيذ  بوجود عقد صحيح بين الأطراف و

المحكّم لالتزاماته أو الإخلال بها، كان للخصم المتضرر أن يطالبه بالتعويض عن هذا 

حق هذا الضرر بالأطراف المحتكمة ـسؤولية المحكّم أن يلـترط لقيام مـيش و ،الضرر

- ر بالخلف العامتقوم مسؤولية المدين في حالة إلحاق الأضرا خلاف العقود التيعلى  ،فقط

.التّحكيم يةثار العقد إليهم على خلاف الأثر النسبي لاتّفاقلانصراف آ -الورثة

دفعنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية إعفاء ث عن المسؤولية العقدية للمحكّم يالحديإن 

.ديةعاقم من المسؤولية التّالمحكّ

لا يؤثر  - الأطراف المحتكمة م والمحكّ - مانونية لم يتفق عليها طرفي العقد المحكّـسلطات ق زامات وـود التـإن وج 340

  .هو الوضع الطّبيعي في مجال العقود في القانون الخاص م، وعاقدي لمسؤولية المحكّكييف التّالتّعلى 
341 Voir :
- CLAY Thomas, « Détermination de la responsabilité civile contractuelle de l’arbitre », J.C.P,
n°17, 2006, p.852

مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة السابعة، ديوان : النظرية العامة للالتزام، علي علي سليمان -

.316، ص2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
دنية، مذكرة لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود ـكأساس للمسؤولية المرر ّـدحماني فريدة، الض342

.22-21، ص 2005عمري، تيزي وزو، م
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م بين إمكانية إعفاء المحكّـيت 343قانون المدنيـن الم 187 بالرجوع إلى نص المادة

ه أو تأخُره أو سوء تنفيذه لالتزاماته ذفيـدم تنـرار الناجمة عن عـمن التّعويض عن الأض

ئه ه أو خطمن أضرار نتيجة غشّ شأن، إلاّ ما ي344سلطات المنوحة لهلأو عدم احترامه ل

إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم يجوز اشتراط  مع ذلك الجسيم، و

عن ذلك إعفاءه من المسؤولية  مثالاً الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه و

345.به نجة عن غش صادر من الخبير المستعاالنات

  رية يقصلية التّوالمسؤ - ب

م بموجب عقد ن اتجاه الخصوم لارتباطه بهعاقدية للمحكّم تكوإذا كانت المسؤولية التّ

تعذر محاسبة المحكّم عن في مثل هذا الحال يف ،هذا العقد باطلاًيكون  م، فقد يحدث أنالمحكّ

 طرفلعاقدية، فلا يبقى لالإخلال بالتزامات متولدة عن عقد منعدم وفقاً لقواعد المسؤولية التّ

.346يةريقصطريق المسؤولية التّأن يسلك المتضرر إلاّ 

رية للمحكّم اتجاه الأطراف يقصمن جهة أخرى يمكن تصور قيام المسؤولية التّ و 

.347ذلك في حالة إفشاء أسرار الأطراف للغير المحتكمة بعد انتهاء المهمة التّحكيمية و

الواسع اتجاه الغير بالرغم من أن هذا  م مجال تطبيقهرية للمحكّيقصالمسؤولية التّنظام جد ي و

م صيبه ضرر نتيجة خطأ أو تقصير من المحكّيإلاّ أنّه قد  ،ليس طرفًا في عقد المحكّم الأخير

م مساءلة المحكّ فلا يكون أمام الغير المتضرر إلاّ ،حكيمية المسندة إليهة التّأثناء أداءه للمهم

  .ابقالمرجع السالمتضمن القانون المدني،  58-75الأمر رقممن  187راجع نص المادة  343
لذي يضع الأطراف فيه ثقتهم كيف يمكن أن يطرح من النّاحية النّفسية قد يبدو الأمر في غاية من الصعوبة، فالمحكّم ا 344

  .في وقت مبكر مبدأ إعفائه من المسؤولية
كتوراه في القانون الإعفاء من المسؤولية العقدية، أطروحة لنيل الد أيت حسين أمينة، دور القاضي أمام شروط الحد و  345

ار الد ،-عين الشّق - الاجتماعية، جامعة الحسن الثّاني الاقتصادية و الخاص، وحدة القانون المدني، كلية العلوم القانونية و

.16-14، ص2006البيضاء، 
346 بين المحكّم بكلّ فيمكن للأطراف المحتكمة إثبات وجود عقد المحكّم بينها و ،هذه الحالة نادرة من الناحية العملية  تعد 

من جهة  حكيمية هذا من جهة، وة التّبالمهمم محكّا يصدر فيه قبول الع لم يحدد شكلاً معينًأن المشر الطرق لا سيما و

  .أخرى لا يتصور إنكار المحكّم لصفته 
.300ابق، صراجع سيد أحمد محمود، المرجع الس 347

347 L’action civile sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que
corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. Voir :
VINEY Geneviève et JOURDAIN Patrice, Traité de droit civil,- les conditions de la
responsabilité-, L.G.D.J, Paris, 1998, p.24.
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الخطأ : وفةالمعر لاثةبتوفر الأركان الثّ وم إلاّـرية التي لا تقيـقصمسؤولية التّوفقاً لقواعد ال

.348العلاقة السببية بينهما و، ررالض و

التي يحاسب خطاء الأنتساءل عن طبيعة مسؤولية المحكّم بمناسبة الحديث حول  و

  ؟عنها المحكّم

الطمأنينة للمحكّم أثناء أداء مهمته و حمايته من المتابعات  من باب توفير الأمن و

اءه الجسيمة طـكّم إلاّ عن أخـالمحلا يسأل ـحتكمة فـية من الأطراف المـعسفـالت

بمقارنة سلوكه بسلوك الرجل العادي في نفس  تكون تقدير جسامة الخطأ، و )الغش، التدليس(

البسيط  ييز بين الخطأروف، لكن بإرجاع مسؤولية المحكّم إلى القواعد العامة ليس ثمة تَمالظ

اء التي يرتكبها تطبيقا للمبدأ بل يسأل عن جميع الأخط تهالجسيم كي تُثبت مسؤوليالخطأ  و

  لحقها بالأطراف، فيلتزم المحكّم بتعويض جميع الأضرار التي ي"لا ضرر وضرار" الشرعي 

  . أو جسيم ناتجة عن خطأ بسيط سواء أضرار مادية أو معنوية ،كانت أيا

  الجزائيةالمسؤولية  -2

تكابه جريمة تتعلق بالعملية ئية على المحكّم لارتوقيع عقوبة جزالة لم يتناول الفقه مسأ

ور وقوع مثل هذه ـكانية تصـرغم من إمـهذا بال وإ .م.قانون إ لا و ،التّحكيمية

 - خيانة الأمانة-اختلاس بعض الوثائق رشوة وـجريمة الـارتكاب المحكّم لـكالمسؤولية،

  .واعد العامةهذا ما يدفعنا إلى العودة إلى الق ، وإفشاء الأسرارأو النصب،  و أو تزويرها

لا جريمة ولا "  :منهو إعمالاً بنص المادة الأولى إلى قانون العقوبات  رجوعلو با

  .أعلاهن الحديث إلاّ عن الجرائم المذكورة لا يمك ،"عقوبة أو تدابير أمن بغير نص قانوني 

 جريمةو  350تزويرالجريمة و 349ريمة خيانة الأمانةـمن ج كانت كلّ إذا

اعتبار أن المشرع لا يشترط صفة  لا تثير أي إشكال على 352رارإفشاء الأسو 351صبـالن

 شوة أي يجب أن يكون مرتكبها موظفًاريمة الرـرتكبها، فان العكس بالنسبة لجـمعينة في م

وجب ـق، المـحال - قانونـة في الـليـيقات عمـدراسة نظرية و تطب: دنيـقانون المـان، مبادئ الـبوذياب سلم 348

.160-152، ص2003، بيروتوزيع، التّشر و النّ ، مؤسسة الجامعية لدراسات و-المسؤولية و
   .السابق، المتضمن قانون العقوبات، المرجع156-66من الأمر رقم  376راجع نص المادة  349
  .، المرجع نفسه220و 219و 216راجع نص المواد  350
  .، المرجع نفسه372راجع نص المادة  351
  .، المرجع نفسه301راجع نص المادة  352
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بحت جريمة الرشوة منظّمة في أحكام قانون الوقاية ـأصأين  2006 هذا ابتداء من سنة و

.353بصفة الموظف المشرع هاطرب ومكافحته  من الفساد و

مكافحته سنستبعد  انية من قانون الوقاية من الفساد وفإذا أخذنا بحرفية نص المادة الثّ

لأنه لا يتمتّع بصفة الموظف شوة على المحكّمتطبيق أحكام جريمة الر.  

  ، فمن354 لكن المشرع وسع من مفهوم الموظف العام الوارد في قانون الوظيفة العامة

يمكن القول أن المحكم يعد  355مكافحته من قانون الوقاية من الفساد و 2خلال نص المادة  

ذين يساهمون في خدمة مرفق القضاء، إذ يخفف التّحكيم العبء ـين الأشخاص الـمن ب

ا مثلها مثل الأحكام يا تنفيذحكيمية تُعد سندو أن الأحكام التّ اضاة لاسيمـعلى الق

لأحكام الواردة في قانون الوقاية لم خضوع المحكّـنسلم بر الذي يجعلنا ـ، الأم356القضائية

  .مكافحته في موضوع جريمة الرشوة من الفساد و

م على جريمة الرشوة بالنسبة للمحكّمنه  126/2نص في المادة  قد 2006سنة أن قانون العقوبات قبل  إلىمع الإشارة  353

  : حيث تنص على أنّه

صلحة ر أو إبداء رأي لمأو خبيرا معينًا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإصدار قرا محكًماليقوم بصفته " 

  ."شخص أو ضده 
  : راجع كلّ من 354

للوظيفة  ن القانون الأساسي العام، المتضم2006جويلية  15ؤرخ  في ـالم 03-06من الأمر رقم  4نص المادة  -

.2006جويلية  16خ في مؤرال 46ش عدد.د.ج.ج.ر.العمومية، ج

.38-37، ص2008فحته، دار الهدى، الجزائر، افعي، قانون الوقاية من الفساد و مكاعبيدي الش -

20/02/2006المؤرخ في  06/01كيف عالج المشرع  الجزائري جريمة الرشوة في القانون رقم " حيدرة  سعيدي،  -

ّـادرة عن كلية الحـقوق،انونيـمية للبحث القـالمجلة الأكـادي، "المتعلق بالوقاية من الفـساد ومكافحته؟   جامعة ، الص

.69-50ص، 2010¡1عدد اية،بج
اد ـسـاية من الفـ، المتعلق بالوق2006أفريل  20ؤرخ في ـ، الم01-06قانون رقم ـمن ال 2/ب/02نص المادة ـت 355

1، مؤرخ في 50عددش .د.ج.ج.ر.، ج2010أوت  26، المؤرخ في 05-10مكافحته، المتمم بموجب الأمر رقم  و

  : هـأنّ ، على2010سبتمبر

الة باجر أو بدون أجر ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية ـلو مؤقتًا وظيفة أو وك ولّى وـأخر يتخص ـكل ش" 

  ."أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو 
  .ابقالإدارية، المرجع الس ت المدنية ولإجراءاالمتضمن قانون ا 09-08رقم القانونمن  600راجع نص المادة  356
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ة له من طرف الأطراف المرسوم حدود المهمة التّحكيميةالمحكّم ب يتقيدلم  إذا ،عليه

 طرق –وسلة تُهاجم الحكم التّحكيمي  :المحتكمة  ففي يد الأطراف، المشرعتكمة و المح

-تقرير مسؤوليته  –أخرى تتعلق بالمحكّم بحد ذاته  و - الطعن
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و ذلك ،هو المحكّمو التّحكيمية ألاالخصومة هم عنصر في راسة أَتناولت هذه الد 

  .حكيمفي تحقيق مزايا التّ به ظام الخاصساهمة النّمدى مبهدف معرفة 

    تناولت إ .م.في قانون إود نصوص قدمة يتبين وجمراسة الفمن خلال الدل مرة لأو

ة ى المهمروط الواجب توفرها في الشخص الذي يتولّتعلق بالشّيفيما  م، سواءموضوع المحكّ

  .الخ...محكيمية أو في توسيع كيفية تعيين المحكّالتّ

و بين المحتكمة ية الأطراف وفيق بين حرع قدر الإمكان التّالمشرمحاولة  مرة أخرى نجدو

ار يية المحتكمين في اختد حر، فقد قيحكيميةمراحل العملية التّ عبر كلّ حكيمفعالية التّ تحقيق

ل ـصلاحية الشّخص للفصـد الأدنى لـحلامنة لّـروط الضموعة من الشّـم بمجّـالمحك

م وضع قاعدة احتياطية العراقيل التي قد تواجه تعيين المحكّ ا أمام كلّقوفًو و في النّزاع،

  .  مدخل لتعيين المحكّتّالبموجبها للقضاء بسمح 

 إلاّتبدأ  لا ة نظرية ولا يمكن ربطها بأي ،ذات طبيعة خاصة إن مهمة المحكّم تبقى   

أهم شرط ق ـمن شأنه أن يحقصاح ـه التزام بالإفـلانه عن قبوله لها الذي يسبقـإعبعد 

    .هو الاستقلالية و م ألافي المحكّ

ضيق ت جموعة من السلطات التي تَتسع وولّت له مالمحكّم بالمهمة المسندة إليه خُلقيام  و     

في الخصومة التّحكيمية تكميليا لإرادة الأطراف دوره اق الأَطراف، مما جعل بحسب اتّف

مع اختلاف مركز المحكّم عن مركز القاضي وجدنا  المحتكمة التي تحتل المرتبة الأولى، و

عدة سلطات يتمتع بها القاضي، فكان من الضروري قيام علاقة تعاونية بين أن المحكّم يفتقر ل

  .مالمحكّم و المحاكم القضائية في المسائل التي لا تمتّد إليها سلطة المحكّ

ة ـم جملاحتراه يتعين عليه ددة إلاّ أنّـمتعطات ـسلبلمحكّم ع اـرغم من تمتـبال و  

م ـمراعاتها من أجل تحقيقّ العدالة المرجوة من التّحكينى عن ـمن الالتزامات التي لا غ

مما  الأطراف إبقاء المحكّم في حدود الدائرة المرسومة له من قبل المشرع و من جهة، و

ه من البطلان من جهة أخرى، غير أنّه لا يجب ترك المحكّم دون اهتمام ـصون حكمي

  .ة حقوقدر الذي يؤدي إلى تثقيل كاهله بل منحت له عـالأم

تؤدي إلى انحرافه و سوء استخدام قد يقع تحت تأثيرات و إغراءات  لكن المحكّم و

ة ـرر بأحد الأطراف المحتكمعدم القيام بالواجبات الملقاة عليه، مما يلحق الض لسلطاته و

ر ـم التحكيمي أو في أمـضد الحك ن سواءـكون لها الحق في ممارسة طرق الطعالتي ي

   .فع بمسؤولية المحكّم التي سكت المشرع عن معالجتهاعتراف و التنفيذ، مع الدالقاضي بالا
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المزيد يتضمن ا في أن كبير لاًالإدارية أم الإجراءات المدنية و صدور قانونقد حمل  و    

فما زال  ،نقائصمن  على هذا الحال إذ لم يخللم يكن  الأمر الفعالية، لكن من الدقة و

تدخل نتيجة ضغوطات ب الأحيان ما يـقانوني، إذ في أغلراغ الـلسد الف سنيالمشرع لا 

ء بعض الاقتراحات فعنا إلى إبدا، الأمر الذي د"ليس اختيار جبار وموقع إ" خارجية فهو في 

  :  كرنخُص بالذّ و

في تقديس مبدأ سلطان  ةعدم المغالا م بدقة وتحديد المؤهلات المطلوب توفرها في المحكّ -

 مم من بين المشهود لهعلى الأطراف الحرص على اختيار الشّخص المحكّ الإرادة، و

مام كاء بالإضافة إلى الإلخصية و الذّقوة الش الشّرف، و النّزاهة و بالأخلاق الحميدة و

  .صوص القانونيةبالنّ

لتفادي  في المقابل حلاً لم يقدم هإلاّ أنّ رغم اشتراط المشرع الوترية في الهيئة التّحكيمية -

في حالة تعدد أراء المحكمين : " هـمين، فكان عليه النّص على أنّراء المحكّآ مإشكال انقسا

  ." حكيميةخذ برأي  رئيس الهيئة التّيؤ

.متحديد قواعد احتساب أتعاب المحكّ -

مواكبة مين مؤهلين لتّحكيم على الأقل في الولايات الكبرى تتوفر على محكّلإنشاء غرف ل -

الهيئات مين لدى حكّـع قوائم للمـالعولمة، مع وض روراتـمنافسة و ضـواقع ال

م حتى لا يين المحكّـاة إليها في حالة تدخلهم لتعـلرجوع القض) المجالس القضائية( القضائية

حتى التابع في تقرير نظام المسؤولية  دون الأخذ بفكرة المتبوع و ايكون الاختيار عشوائي

  .  عن الجهة التي عينته مستقلاً م فعلاًيكون المحكّ

  .م بالصلح النّص على جوازية التّحكيم مع تفويض المحكّ -

ولي الصادر حكيمي الدنازل المسبق عن الحق في إبطال الحكم التّالنّص على عدم جواز التّ -

  .في الجزائر

- القضاء جهاز عداي واكبر التّحقيق فعالية لت اممكن تصوة التّحكيمية، فلا يعزل حكيم بمالمهم

   .التّحكيم لاجم فيللقضاة  تكوين خاص فيرضاء لذا من الضروري توعن الق

جنُب عرقلة سيرها من قبل أحد الأطراف المحتكمة على اح عملية التّحكيم و تـلضمان نج -

د قخر يفسوء نية الطرف الآ في حالة إثبات طرف ضمانات كافية، و المشرع إلزامها بتقديم

حقه في استرجاع ما قدمه من ضمان مع  تمتّع المحكّم بالسلطة التّقديرية في تحديد قيمة 

  . الضمان بحسب قيمة النّزاع المعروض على التّحكيم
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ة و تفادي تَشتُت النّظام الخاص به بين عد ،إيجاد تنظيم قانوني متكامل لمسؤولية المحكّم -

من بين الأعوان يساعد مرفق القضاء فيمكن اعتباره م المحكّأن منطلق  قوانين، و من

.تخصيص قانون مستقل بهفمن الضروري  ،ا المرفقلهذالمساعدة 

اصة بالتّحكيـم التّجاري الدولي ام الخـونية في الأحكـالقان تادي مسألة الفراغاـلتف -

  .تطبيق أحكام التّحكيم الداخليعلى المشرع الإحالة  في الأحكام الخاصة به إلى 

بصياغة النّصوص  اءد، بو تفادي هذه النقائص لن يكون إلاّ بالاهتمام بالتشريع  

استحضار القوانين المقارنة و الاجتهادات  القانونية بإشراك الممارسين و المختصين، و

الف وغير منسجم ى واقع مخإسقاطها عل القضائية مع تفادي حالة النّسخ للقوانين الأجنبية و

  .وصيتهامع خُص
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.2006ستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الماجستير في القانون الدشهادة 

شريعات حكيم كوسيلة لحل منازعات الاستثمار في التّ، التّأحمد الثلاياأحمد عبد الكريم -7

ولي، قسم ولية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، فرع القانون الدفاقيات الدالاتّ الوطنية و

ة، معهد البحوث وراسات القانونيالد م.س.راسات العربية، القاهرة، دالد.  

جاري كوسيلة لفض نزعات العقود الاقتصادية حكيم التّ، التّعطال قويدر حمودي ناصر-8

ولية، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الد

.2000معمري، تيزي وزو،  دمولو

حكيم في إطار قانون الاستثمار الجزائري، بحث لنيل شهادة ماجستير ـ، التّمحمدكولا -9

.2001جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، في قانون، فرع قانون الأعمال، 

شريع الجزائري، رسالة ولي في التّجاري الدحكيم التّ، قرارات التّمنسول عبد السلام-10

عهد الحقوق و العلوم ـمال، مـي القانون، فرع قانون الأعهادة الماجستير فـلنيل ش

.2001 ،الإدارية، الجزائر

الحصوللـأجمنذكرةـم ،الجزائرفيقانونـالدولة والإدارة ،يوسفي كريمة-11

سات العمومية، جامعة بن خدة المؤس ولة والقانون، فرع الدفيماجستيرشهادة على

  . 2007،يوسف

III -  و المداخلاتالمقالات  

  المقالات -*

المجلة المصرية ، " في القانون المصري ولي وحكيم في القانون الدالتّ "¡أحمد أبو الوفا-1

.103-1، ص1994¡50عدد ،للقانون الدولي

ة للتحكيم ـبنانيـمجلة اللـال ،" امان الخبير محكّـإذا ك "¡الأحدب عبد الحميد-2

.28-18ص ،2000¡10عدد ،وليي و الدـربـالع

مجلة ، " زاعاتـالنّ ضـي فـكيم فـحالتّ ةسـدور مؤس "¡البوعناني رحال-3

.20-9ص، 2004¡3عدد ،المغرب، ةـكمـمح

ي ـربـحكيم العـة للتـنانيـمجلة اللبـال، " نـميكّـحـالم يارـاخت "¡ل يحيىـالجم-4

.35-31ص 1996¡3عدد، وليدـال و

المجلة ، " مين في القانون اللبنانيالخصوم في اختيار المحكّ يةحر "¡الحجار حلمي-5
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.39-36، ص1996¡3دعد ،وليالد اللبنانية للتحكيم العربي و

مجلة المحاكم ، " و تقنياته همشتملا ت:كيميـحكم التّـالح"¡وسي رضوانـالحس-6

.120-102، ص 2008¡117عدد، المغربية

حاكم ـة المـمجل "كيم ـحرة التّـسطـإجراءات م "¡الراشدي محمد المختار-7

.101-80ص ،2008¡117عدد، غربيةـالم

.41-39، ص2009¡2، عددحكيممجلة التّ، "ثارها آ حكيم ولغات التّ "¡الزيد ناصر-8

، عدد مجلة المحاكم المغربية، " حكيم و علاقته بالقضاءالتّ "¡الناصري عبد اللطيف-9

.234-221، ص2007¡109

اء ـضـلة القـمج، " يةـحكيمراءات التّـة الإجـقلاليـاست "¡دـي أحمـلـورفـال-10

.97-63ص ،2002¡4عدد المغرب ،شريعالتّ و

رقابة ـي بين الـولجاري الدحكيم التّالتّ ول المغاربية وقضاء في الدـال "¡.………-11

.85-61، ص2003¡41، عددالتنمية المحلية والمجلة المغربية للإدارة  ¡"المساعدة  و

ة اللبنانية للتحكيم العربي ـمجلـال ،" حكيم اللبنانيم في نظام التّالمحكّ "¡الوزن شفيق-12

.8-5، ص2006¡8عدد وليالد و

مجلة الفكر ، "ولي في الجزائرجاري الديم التّـحكظام التّـن"¡بكلي نور الدين-13

.159-143، ص2006¡12، عدد البرلماني

ولي في الجزائر اثر صدور المرسوم جاري الدحكيم التّالتّ "¡تراري الثاني مصطفى-14

 م لقانون الإجراءات المدنيةالمتم ل والمعد 25/04/1993خ في المؤر 93/09شريعي رقم التّ

.56-35، ص 2002¡1، عددمجلة دراسات قانونية، "

المجلة ، " وليجاري الدحكيم التّدور القضاء في تحقيق فعالية التّ "¡تعو يلت كريم-15

ان ـد الرحمـامعة عبـقوق، جـة الحـالصادرة عن كلي ،ية للبحث القانونيـالأكاديم

.154-141ص ،2010¡1عددميرة، بجاية، 

مجلة ، " وليحكيم الخاص الدالرقابة القضائية على قرارات التّ "¡حزبون جورج-16

تراساالد، 135-116، ص2002¡1الجامعة الأردنية، عدد كلية الحقوق، ادرة عنالص.

شوة في القانون رقم كيف عالج المشرع  الجزائري جريمة الر "¡حيدرة  سعيدي-17

المجلة، "مكافحته؟  المتعلق بالوقاية من الفساد و 20/02/2006المؤرخ في  06/01
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ان ـرحمـبد الـعة ـادرة عن كلية الحقوق، جامع، الصالأكاديمية للبحث القانوني

.69-50ص، 2010¡1، عددرة، بجايةـيـم

سلسلة دفاتر  ¡" حكيمدور القضاء المساند لخصومة التّ "¡خالد أحمد عبد الحميد-18

.146-137، ص2005¡7عددالمغرب، ،  المجلس الأعلى

مجلة ، " وليةفاقيات الدالقانون المغربي و الاتّ حكيم في ظلّاتفاق التّ "¡رافع محمد-19

.55-19، ص2008¡117، عددالمحاكم المغربية

سلسلة دفاتر المجلس ، " صوره حكيم وفاق التّقوط اتّـس "¡رفعت محمد عبد المجيد-20

.88-83، ص2005¡7عدد المغرب،، الأعلى

مجلة اللبنانية ، " وليالد اخلي والدحكيم مبدأ الوجاهية في التّ "¡سحر ديب شرف الدين -21

.58-26، ص2002¡22، عددوليالد للتحكيم العربي و

المجلة اللبنانية للتحكيم العربي ، " ؟ ام حقوقيهل يجب أن يكون المحكّ "¡صادر شكري-22

.9-7، ص1999¡10، عددوليالد و

المجلة  ،" خبير القاضي بتكليف حكيمينفيذية للقرار التّالقوة التّ "¡عبد االله  الهام -23

.36-35، ص2000¡10، عددوليالعربي و الد اللبنانية للتحكيم

النّظام القانوني للتحكيم التّجاري الدولي في ظلّ قانون الإجراءات " ، إلياس يعجاب-24

ادية ـانونية الاقتصـعلوم القـزائرية للـة الجـجلـ، الم"د ـجديـة الـة و الإداريـالمدني

.78-55، ص2010¡3امعة الجزائر، كلية الحقوق، عددـادرة عن جـ، الصسياسيةـال و

ولي في مواد القانون حكيم الدقوانين في مسائل التّـنازع الـت "¡عبد االله نعزالدي-25

.51-39، ص1984¡1، عددالمجلة القضائية العربية ¡"الخاص

مجلة ، "مين في قانون المرافعات الكويتي إجراءات رد المحكّ"¡عزمي عبد الفتاح -26

.263-227، ص1984¡4كلية الحقوق، جامعة الكويت، عدد  عن ادرةالص ،الحقوق

دراسة في القانون : مين في تفسير وتصحيح أحكامهمسلطة المحكّ "¡................-27

الحقوق، جامعة كلية ادرة عن الص مجلة الحقوق،، " صري و الفـرنسيالكوتي و الم

.149-97، ص1984¡4الكويت، عدد

جاري كيم التّـحزاع في التّوع النّـالقانون الذي يحكم موض "¡عكاشة محمد عبد العال-28

انون المصريـحكیم في القیئة التّـھ دم مراعاته من قبلـترتب على عـر المـثولي و الأالد 

.17-6، ص2002¡23عدد، وليالد المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و ،"
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المجلة اللبنانية  ،" سلطة القضاء في الرقابة على قرارات المحكّمين "¡غسان رباح -29

.16-5، ص2008¡45، عددللتحكيم العربي و الدولي

المجلة ، " -دراسة مقارنة- ميننظرة عامة في أتعاب المحكّ "¡غصوب عبده جميل-30

44-38، ص2002¡15و 14، عدد ولياللبنانية للتحكيم العربي و الد.

دراسة -حكيمية،م في تقرير أصول المحاكمة التّسلطة المحكّ "¡...................-31

.19-15، ص2005¡33، عددوليالعربي و الد المجلة اللبنانية للتحكيم، " -مقارنة

المجلة اللبنانية ، " م بقاضي الأمور المستعجلةعلاقة المحكّ "¡فايز الحاج شاهين -32

.38-35، ص 2000¡9، عددوليالد للتحكيم العربي و

ا لقانون مين في إصدار الأحكام و الأوامر الوقتية وفقًسلطة المحكّ "¡فتحى والى -33

.18-15، ص2000¡9، عددوليالد المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و ،" حكيم المصريالتّ

العربي  حكيمـالمجلة اللبنانية للت، " يرـم بتقرير الخبالمحكّيد ـمدى تق "¡انـهد جـف -34

39-37ص ،2000¡10عدد ،وليو الد.

مجلة ، " الإسلاميحكيمي في الفـقـه ة الحكم التّـحجي "¡محمد عثمان شبير -35

.125-85، ص2005¡61عدد ادرة عن كلية الحقوق، جامعة الكويت،الص ،قوقـالح

 وليجاري الدحكيم التّفظية في التّـحالتّ تية وـالإجراءات الوق "¡مشبال عبد اللطيف -36

.176-143، ص2005¡6عددالمغرب، ، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى ،"

مجلة ، "ا التّـحكيم التّـجاري الدولي مقارنة مع القضاء مزاي "¡معقوب الحسين -37

.144-132، ص2008¡20المغرب، عدد القصر،

.www.marocdroit.com.8-1ص ،"طبيعة الأحكام القابلة للتنفيذ "¡بومكوسيمعمرو  -83

العربي  ة للتحكيمـة اللبنانيـمجلـال، " تعيين خبير المحاسبة وكيفيته "¡نجار إبراهيم -39

17-14، ص2000¡10عدد ،وليو الد.

المجلة اللبنانية  ،" وليحكيم الدم و تمديد مهلة التّشروط رد المحكّ "¡نجار ناتالي -40

37-33، ص 2006¡39عدد ،وليللتحكيم العربي و الد.

ة للتحكيم العربي ـمجلة اللبنانيـال، " كيمـحمناقشة الخبرة أمام هيئة التّ "¡وهبه محمد -41

34-33، ص2000¡10عدد ،وليو الد.
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مقارنة شريع الكويتي حكيمي في التّشروط صحة الحكم التّ "¡يعقوب يوسف صرخوه-42

ادرة الص ،مجلة الحقوق، " ادرة في رحاب الأمم المتحدةحكيم الصبما ورد في اتفاقيات التّ

.56-23، ص1996¡15جامعة الكويت، عددكلية الحقوق، عن 

  تالمداخلا-*

من أعمال اليوم ، "تنفيذ أحكام التّحكيم الدولية طبقًا للقانون الجديد  "¡أكثم أمين الخولى-1

الإدارية  على ضوء قانون الإجراءات المدنية والمحاكمة التّحكيمية  حول القضاء و راسيالد

)غير منشور.(28-1، ص2009مارس 16الجديد، المحكمة العليا، الجزائر، 

راسي من أعمال  اليوم الد، "آفاق و تحديات : حكيمالتّ القضاء و "¡الأحدب عبد الحميد-2

الإدارية  راءات المدنية وـوء قانون الإجـعلى ضحكيمية المحاكمة التّ حول القضاء و

  )غير منشور(.22-1، ص2009مارس 16الجديد، المحكمة العليا، الجزائر، 

راسي حول ، من أعمال اليوم الد"حكيم الجزائري الجديد قانون التّ "¡..................-3

الإدارية  الإجراءات المدنية ووء قانون ـعلى ضكيمية ـححاكمة التّـالم ضاء وـالق

  )غير منشور.(128-1، ص2009 مارس 16الجديد، المحكمة العليا، الجزائر، 

 حكيم في القانون الجزائري الجديدـالرقابة القضائية على إجراءات التّ "¡الورفلي أحمد-4

" ،الإجراءات على ضوء قانون حكيمية المحاكمة التّ راسي حول القضاء ومن أعمال اليوم الد

غير .(33-1، ص2009مارس16المحكمة العليا، الجزائر، الإدارية الجديد،  المدنية و

  )منشور

، من أعمال الملتقى  "جاريحكيم التّظام العام في إجراءات التّالنّ "¡أيت منصور كمال-5

حكيم التّولي حول التّالدالممارسة شريعي و ولي في الجزائر بين التكريس التّجاري الد

-10، ص2006جوان 15-14، جامعة بجاية، الاقتصاديةالعلوم  حكيمية، كلية الحقوق والتّ

)غير منشور.(22

 وليدـجاري الحكيم التّـجال التّـقاضي الجزائري في مـلطات الـس"¡ن ناديةساـح-6

شريعي كريس التّـولي بين التّدـاري الـجحكيم التّول التّـولي حدـ، من أعمال الملتقى ال"

15-14 ،جايةـة بـجامعصادية، ـالعلوم الاقت وق وـية الحقـكل ،يميةـحكالممارسة التّ و

  )منشور غير(.239-223، ص2006جوان 
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النّصوص القانونیة - IV

الدستور - *

المنشور بموجب  1996نوفمبر  28اطية الشّعبية دستور الجمهورية الجزائرية الديمقر 

76عددش .د.ج.ج.ر.ج، 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438-96الرئاسي رقم المرسوم 

أفريل  10مؤرخ في  03-02م بالقانون رقم ّـ، المتم1996 مبرـديس 8ؤرخ في ـم

 رقم قانونـل بالعدـالم ،2002 ريلـأف 14 مؤرخ في 25عددش .د.ج.ج.ر.، ج2002

08-19 63ش عدد.د.ج.ج.ر.، ج2008 نوفمبر 15خ في مؤر  نوفمبر 16خ في مؤر 

2008.

  الاتفاقیات الدّولیة -*

، يتضمن انضمام الدولة الجزائرية بتحفظ 1988نوفمبر 5مؤرخ في  233-88مرسوم رقم 

جوان  10متحدة في نيويورك في ـم الـة التي صادق عليها مؤتمر الأمـإلى الاتفاقي

48ش عدد.د.ج.ج.ر.تنفيذها، ج و، و الخاصة باعتماد القرارات التّحكيمية الأجنبية 1958

.1988نوفمبر 23مؤرخ في 

      النّصوص التّشریعیة -*

، يتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30 مؤرخ في 01-98رقم  قانون عضوي -1

.1998جوان  1 مؤرخ في، 37عدد ش .د.ج.ج.ر.جالدولة و تنظيمه و عمله، 

، يتضمن القانون الأساسي 2004 سبتمبر 6مؤرخ في  11-04عضوي رقم  قانون -2

.2004 سبتمبر 8خ في مؤر  57عددش .د.ج.ج.ر.للقضاء، ج

راءات ـون الإجـن قانـ، يتضم1966 جوان 8 مؤرخ في 154-66رقم  أمر -3

  .)ملغى(ممعدل و متم ،1966 جوان 9 في خمؤر 47عدد ش.د.ج.ج.ر.ج، مدنيةـال

ش .د.ج.ج.ر.ج، يتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  8مؤرخ في  156-66أمر رقم  -4

  .ممتمل و، معد1966جوان  11 مؤرخ في 49عدد

ون ـقانـن المـضـت، ي1975 برـمـبتـس 26خ في ؤرـم 58-75أمر رقم  -5

  . مل ومتم، معد1975 سبتمبر 30 في مؤرخ 78عددش .د.ج.ج.ر.مدني، جـال

ون ـقانـن الـتضم، ي1975 برـبتمـس 26ؤرخ في ـم 59-75م ـر رقـأم -6
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  .مل ومتم، معد1975 سبتمبر 30 في مؤرخ 78عددش .د.ج.ج.ر.جاري، جالتّ

ش .د.ج.ج.ر.، يتضمن قانون الأسرة، ج1984 جوان 9مؤرخ في  11-84قانون رقم  -7

  .  مل ومتم، معد1984جوان  12خ في مؤر 24عدد

-66لأمر رقم م امتيعدل و ي 1993أفريل  25مؤرخ في  09-93مرسوم تشريعي رقم  -8

ش .د.ج.ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج1966جوان  8المؤرخ في  154

25المؤرخ  في  09-08ملغى بموجب القانون رقم1993أفريل  27في  مؤرخ 27عدد

21ش عدد.د.ج.ج.ر.جالإدارية، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و2008فيفري 

.2008أفريل  23المؤرخ في 

محاكم ـق بالـتعلـ، ي1998اي ـم 30ؤرخ في ـم 02-98م ـون رقـانـق -9

.1998جوان  1مؤرخ في  37ش، عدد .د.ج.ج.ر.ة، جـالإداري

وقاية من ـ، متعلق بال2006ريل ـأف 20ؤرخ في ـم 01-06م ـانون رقـق  -10

أوت  26ؤرخ في ـالم 05-10ر رقم ـوجب الأمـبمتمم ـه، مـمكافحت اد وـالفس

.2010سبتمبر 1مؤرخ في  50عدد ش.د.ج.ج.ر.، ج2010

ن القانون الأساسي العام ضم، يت2006جويلية  15مؤرخ  في  03-06أمر رقم  -11

.2006جويلية  16خ في مؤر 46ش عدد.د.ج.ج.ر.للوظيفة العمومية، ج

 تنافي و الالتزاما، يتعلق بحالات الت2007ّ ارسم 1مؤرخ في  01-07أمر رقم  -12

.2007 مارس 7مؤرخ في  16عددش .د.ج.ج.ر.الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ج

مدنية ـ، يتضمن قانون الإجراءات ال2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -13

.2008أفريل  23مؤرخ في  21عددش .د.ج.ج.ر.الإدارية، جو

نظیمیةالنّصوص التّ -*

، يحدد كيفيات تعيين الوسيط 2009 مارس 10مؤرخ في  100-09نفيذي رقم تمرسوم  -1

في  استدراك(.2009 مارس 15مؤرخ في  16ش عدد.د.ج.ج.ر.ضائي، جالق

).2009ماي  3مؤرخ في  26ش عدد.د.ج.ج.ر.ج

ش .د.ج.ج.ر.جهنة القضاة تتضمن مدونة أخلاقيات م للقضاء،مداولة المجلس الأعلى -2

.2007مارس  14مؤرخ في  17عدد
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، محكمة التمييز الأردنية، شركة 2006 ديسمبر 18صادر في  2598/2006قرار رقم -6

.274-273، ص 2009¡1، عددحكيممجلة التّجامعة البلقاء التطبيقية ، / مقدادي

ة ـمة درجـالأولى، محكغرفة ـ، ال2005 مارس 3صادر في  7/11رار رقم ـق-7

.20-17ص، 2008¡45عدد،المجلة اللبنانية للتحكيم العربي و الدولي الأولى، بيروت، 

غرفة الأولى، محكمة الدرجة ـ، ال2004 مارس 10ادر في ـص 16رار رقم ـق-8

المجلة ضياء الدين الاناسي، / م.جارة شالأولى، بيروت، شركة حاوي إخوان للمقاولات والتّ

.83-82، ص 2006¡40، عددوليالعربي و الد اللبنانية للتحكيم

الثة، محكمة الاستئناف ، الغرفة الث2003ّ أفريل 10صادر في  529/2003قرار رقم -9

.266-260، ص2009¡1عدد ، حكيممجلة التّبيروت، 
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.31-30، ص2000¡13، عددوليالد العربي و

اللبنانية للتحكيم المجلة ، محكمة استئناف، القاهرة، 1995 فيفري 22قرار صادر في -12

.42-41، ص2002¡24، عددوليالد العربي و
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ملـخـص

ريق مرفق ـط مجتمع تحقيق العدالة عنالدولة في لية لـاسمن الوظائف الأس

و صعوبة  بطئ في الإجراءاتن ير، ماني منها هذا الأخالقضاء، لكن أمام المشاكل التي يع

تنفيذ الأحكام الصالبديلة لتسوية النّ قرة إلى إقرار الطّادرة عنه، ظهرت الحاج زاعات، و يعد

  . التّحكيم من أبرزها

ئيسي في الخصومة التّحكيمية، حاول المشرع تفعيل باعتبار المحكّم المحور الرو

نظامه القانوني بشتى الوسائل، من أجل الوصول إلى تجسيد المقاصد المنتظرة من التّحكيم 

. وطنيكوسيلة بديلة للقضاء ال

Résumé

La fonction d’assurer la justice dans la société par les instances

juridictionnelles figure parmi les attributions fondamentales de l’Etat, cependant

devant la lenteur des procédures et les difficultés d’exécution des décisions de

justice, l’adoption des modes alternatifs de résolution des conflits est un besoin et

une nécessité, et l’arbitrage est le plus diffus.

Comme l’arbitre est au centre de l’instance arbitrale, le législateur a

intervenu par la mise en place d’un système juridique adéquat, pouvant réaliser

les objectifs prévus par l’arbitrage comme un mode alternatif de résolution des

litiges.
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